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توطئة 


على الرغم من أن جزءا كبيرا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد انزلاقا ملحوظاء على مدى 
السنوات الماضية؛ نحو مزيد من الإستبداد وعدم الاستقرار والنزاع العنيف في أعقاب الإنتفاضات الشعبية 
في المنطقة, فقد تحققت مكاسب كبيرة منذ عام ."١١١‏ علما أن العديد من هذه المكاسب كانت وراءها 
الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني؛ التي تقاوم الآن أشكالا جديدة من السيطرة والقمع. ومع ذلكء لا تزال 
العديد من الجهات الفاعلة ذات التوجه الإصلاحي تعمل في فضاء رغم اتسامه بالانغلاق. فانه لم يكن متاحا 
من قبل في معظم الحالات. 


وفي أعقاب انتفاضات عام "١١١‏ أقرت في دول المغرب العربي ضمانات دستورية وقانونية جديدة لحرية 
التعبير والإعلام. ومع ذلكء؛ فإن الحقوق والحريات التي ضمنتها القوانين الجديدة لا تزال تواجه تحديا بسبب 
عدائية السلطات المسؤولة عن حماية حقوق الانسان وممارسة قضائية ما انفكت تفتقر الى الاصلاح. 
وعلاوة على ذلكء؛ فإن هذه الحقوق ودعاتها يتعرضون الى المزيد من التشويه والادعاء بانهم يهددون 
الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي. 


وفي حين أن احتمالات الإصلاح الفعال للإطار القانوني لوساءل الإعلام والممارسة القضائية من أجل حماية 
على المضي قدما في برنامج لتعزيز الإصلاحات القانونية والهيكلية. 


ورفع أربعة خبراء في القانون التحدي المتمثل في انجاز دراسة تعرض بايجاز الأطر القانونية وكذلك النقاط 
المثيرة للتوتر. ووضعوا توصيات رئيسية لمعالجة أوجه القصور في القانون أو الممارسة. وهذه التوصيات 
هي أداة تستخدمها المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان لمتابعة أعمالهم المهمة في 
مجال كسب التايد لقضايا حقوقية. 


تعديرهذة الوقيقة قمرة شراكة سين الحمقية التوتسية يفظة من أحلن الديمقراظية والدولة المذنية والقظلمة 
الدولية لدعم الإعلام. وتندرج ضمن مبادرة إصلاح قوانين الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 


(0/.018ا3|3ألء مومع مم ). 


التي تعمل كمنتدى مركزيء يجمع بين خبراء في القانون ومنظمات من المجتمع المدني وشركاء اخرين لهم 
مصلحة في المزيد من الاصلاحات القانونية والتنظيمية الملحة في مجال الاعلام ومناصرتها. 


كما يمكن اعتبار هذه الوثيقة أيضا محاولة ووسيلة لبلوغ مزيد من الوضوح وتوسيع دائرة الوعي والالتزام 


فيرجيني جوان. رئيسة قسم المنطقة المغاربية. بالمنظمة الدولية لدعم الإعلام 
كمال العبيدي؛ رئيس جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية 


المغرب: حرية التعبير والإعلام بين القانون وممارسات 
الفاعلين السياسيين ودور القضاء 


مقدمة: الإطار السياسي العام 


عرف المغرب بعض الانفتاح قبيل وفاة الملك الحسن الثاني الذي حكم لفترة طويلة بدون منازع (1971- 
9).). لقد تخللت فترة حكمه سنوات من القمع الشرس لمعارضيه خاصة من اليساريين الذين عارضوا 
احتكاره التام للسلطة وفساد نظامه وعرفت الفترة بسنوات الرصاص خلال الستينات والسبعينات 
والثمانينات وقد تم توثيقها بعد موته من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة .5٠١1- ٠٠١5‏ 


وقد كان حظ الصحافة المعارضة أو المستقلة وفيرا من هذا القمع: محاكمات لقادة اليسار وأصحاب الرأي: 
اغتيالات لبعض أبرز زعمائهم (مهدي بن بركة - عمر بنجلون) تراجعات عن المقتضيات الحمائية للحقوق 
وتشديد العقوبات في قانون الصحافة , احتكار تام للإعلام العمومي . دعم لصحافة الموالاة وتمجيد النظام, 


وهكذا وقبيل وفاته ( "ا يوليوز/يوليو 1999) عين الملك السيد عبد الرحمن اليوسفيء زعيم أهم حزب 
يساري إذاك وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وزيرا أول (بين مارس 15198 وأكتوبر .)٠١7‏ وقد 
كان من بين الإصلاحات التي استطاع إنجازها تعديلات مهمة نسبيا لقانون الصحافة. من أهمها إلزام 
المنشأة الصحفية بتعيين مدير مساعد للنشر في حالة وجود مدير يتوفر على حصانة برلمانية أو حكومية, 
جعل توقيف الصحف ومنعها من اختصاص القضاء. إلزام وزير الداخلية بتعليل قرار الحجز وإلزام القضاء 
الاستعجالي بالبت في #! ساعة من تقديم الطلب, إلغاء عدد كبير من العقوبات السالبة للحرية وتقليص ما 
بقي منهاء المعاقبة على التمييز ونشر الكراهية وعلى المس بالحياة الخاصة »تقليص اجل التقادم من سنة 
إلى ستة شهور. تمديد أجل إثبات القذف من /5 ساعة إلى ١0‏ يوماء إلغاء إلزام مدير الجريدة بوضع الضمانة 
المالية في أجل ١١0‏ يوما وتحت طائلة وقف الجريدة بمجرد الحكم الابتدائي لمبلغ الغرامات والتعويضات 
الفدنية ب 


ولق عرقةالطانخافة الجسفلة تطورانهونا خدا قاغهم هذ الحعومة سبي تراجع تحاف الأخدات الف 
شاركت في الحكومة, فقد تعددت الصحف اليومية والأسبوعية باللغتين العربية والفرنسية. وحمل بعضها 
مو قات تروقرة متقاجنة وزو جيك لمكت عن البكين و العام بمكقيف ات انفده زيق ع1 | من المجالات 
(الفساد السياسيء الملكية وثروتها ومحيطهاء واقع الأحزاب السياسية. واقع الإعلام العمومي والخاص, 
المجموعات الاقتصادية, الجيش والمخابرات, انتهاكات حقوق الإنسان..). 


اعب9 اع1 و«الأيام» و«الصحيفة»... 


غير أنه مند سنة ٠٠٠١‏ بدأ الاصطدام بين السلطة والصحافة. وخاصة الصحف التي أشرنا إليهاء فإضافة 
إلى الخنق الاقتصادي بحجب الإشهار العمومي والضغط على المستشهرين الخواصء تم الهجوم على 
هذه الصحف بواسطة القضاء في عدد من القضايا اتتهت بتوقيف بعضها أو منعها والحكم على صحفييها 
بعقوبات سجنية موقوفة وبغرامات ثقيلة: إضافة لمهاجمتهم من قبل الصحافة الرسمية والمسخرة من 


النظام مما اضطر بعضهم إل الهجرة خارج البلاد مثل بوبكر الجامعي مدير |3مانامز ءا و احم بنشمسي 
اعن0 |16 وعلى المرابط مدير «دومان» الذي حكم بالسجن وبالمنع من ممارسة المهنة لمدة ٠١‏ سنوات!! 


وقد بدا التراجع عن الانفتاح السياسي مند خريف ٠٠١‏ عندما تم تعيين السيد ادريس جطو وزيرا أول 
من خارج الأحزاب رغم احتلال حزب الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي المرتبة الأولى في انتخابات 
شتنبر ٠ ١"‏ "!!! 


وقد وفر المناخ الدولي إثر الأحداث الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة في ١١‏ شتنبر ٠٠١١‏ ذريعة قوية 
لتشديد القبضة الأمنية باسم مكافحة الإرهاب خاصة مع أحداث ١1‏ ماي "٠١‏ الإرهابية التي ضربت الدار 
البيضاء . وكان من عواقبها تبني قانون جديد للإرهاب بسرعة في ١8‏ ماي ٠٠٠١‏ شدد العقوبات وقوى 
سلطات اجهزة الأمن والادعاء العام على حساب حقوق الدفاع واستقلال القضاء. ومن الغريب أن يتزامن 
عمل هيئة الإنصاف والمصالحة عمليا منذ ٠٠١‏ ؛ والتي كان هدفها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 
وجبر ضرر الضحايا والتوصية بإصلاحات لعدم التكرار ومكافحة الإفلات من العقاب, مع حملة واسعة من 
الاعتقالات بالآلاف:وما:رافقها من اختطافات وتهذوت ومتحاكماك سمبريعة [سفرفة عن عقوبات:قاسة. 


وإلى هذا التراجع الحقوق حصل تطور سياسي آخر في غاية السلبية: فرغم أن للدولة جوقة من الأحزاب 
التابعة الفاقدة لكل استقلالية ومضداقية ونجاعة والمحتلة للبرلمان وجل العؤسسات» فقد قررت الدولة 
وهي تعتبر صعود الحركات الإسلامية خطرا داهما أن تخلق حزبها المفضل. فتم في 1٠٠١‏ تأسيس حزب 
الأصالة والمعاصرة معلنا أنه جاء لمحاربة الإسلاميين . وقد مهد له الطريق في الانتخابات البلدية سنة ٠٠١9‏ 
ليحصل على أكبر عدد من المقاعد ثم احتل أغلبية غرفة البرلمان الممثلة للبلديات والمهنء وبدأ الأعيان 
وأصحاب المصالح أو الباحثون عنها يدخلونه زرافات ووحدانا. بل هضم في معدته الكبيرة أحزابا تابعة أخرى 
وبات حزبا جذابا 


وقد كان الأمر مرشحا لمزيد من التردي لولا حلول الربيع العربي في تونس ومصر في بداية "١١١‏ مما ألهم 
الشباب المغربي والقوى اليسارية وجماعة العدل والإحسان فظهرت حركة ٠١‏ فبراير )١٠١١11(‏ التي تظاهرت 
في أكثر من 00 مدينة مطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد. لقد قلبت الحسابات واضطرت الملك إلى 

الإعلان عن إصلاح دستوري هام مكنه من تفادي خطر ثورة عارمة , فتم تبني دستور يوليوز "١١١‏ وأعقبته 
اتتخابات نوفمبر ٠١1١‏ فاز فيها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية وشكل حكومة ائتلافية مع 
أحزاب مقربة من القصر . وتوالت انتصاراته الانتخابية رغم كل المحاولات لتحجيمه ففاز سنة ٠١1١6‏ بأغلب 
المدن الكبرى والمتوسطة التي كانت تمنح أصواتها لأحزاب الحركة الوطنية . وفي سنة ٠١11‏ فاز بعدد كبير 
يقارب الثلث( ١1‏ مقعدا من أصل 90" في مجلس النواب ) فعين الملك زعيمه السيد عبد الإله بنكيران 
رئيسا للحكومة. غير أنه عن طريق الحلفاء الذين من المفروض أن يشكلوا معه الحكومة وضع اشتراطات 


- أنظر النويضي عبد العزيز: الصحافة أمام القضاء: دليل للصحافيين والمحامين - 196 صفحة - مطبعة النجاح الجديدة‎ ١ 
"٠ ١8 الدار البيضاء‎ 


متوالية بهدف جعله ضعيفا للغاية في حالة قبولها. وبعد شهور من المفاوضات لم تسفر عن حل اتخذ 
ذلك دريعة للاستغناء عنه وتعيين خلف له؛ ويبدو أن الحزب اختار عدم المواجهة بسبب عزلته وبسبب 
تطورات الأوضاع في المحيط الدولي والجهوي فقد اخذ في حساباته ما حصل للرئيس مرسي في مصر وحزبه 
وبموازين القوى في الداخل وارتأى أن بقاءه شريكا في الحكومة أفضل من معارضة لا يستطيع خوضها 
بسلام. 


وفي هذا الوضع ومند مشاركته في الحكومة سنة ٠١١١‏ إلى اليوم لم يستطع الحزب والحكومة التي كان 
يرأسها وقف التعدي على الحريات التي كانت تقع تحت نظره من فعل القوى الأمنية ووزارة الداخلية 
وأجهزتها . ووقف صامتا أمامها بل حاول بعض وزرائه إيجاد تبريرات ومسوغات لها فضرب النظام 
عصفورين بحجر واحد: تمرير السياسات القمعية والقرارت الاقنصادية ذات العواقب الاجتماعية السلبية 
على الفقراء والطبقات الوسظن :مما هده :شعيية الحزى“ودذلك:ذوة: أن تنسف هذه المغارضات: و القرارات 


- الاتتشار الكبير للصحافة الإلكترونية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي بعضها انفلت من 
فقا السياضات الرسمية وشكل تحزيا قويا لها خاضة هع ازياد كبير ف بعد المتؤفرين على مواق 


حاتم مَقابلٌ ذلك إنشاء أو تشجيع صحافة إلكترونية من أهم أدوارها إشاغة #حقائق» تشهد النظام 


ح تم في ٠١‏ غشت/أغسطس ٠١١1‏ تبنيالقانون رقم 8/,1 المتعلق بالصحافة والنشر يقول 
الخطاب الرسمي أنه خال من العقوبات السالبة للحرية وهو ما سوف نناقشه . كما صدر في نفس 
السنة القانون رقم 9,11 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 5,١"‏ 
القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ' . غير انه بعد مرور ازيد من سنة من نشر القانون م زال 
االمجلس الوطني للصحافة لم يتم اتتخاب أو تعيين أعضائه . 


من بين مهام المجلس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والسهر على ضمان احترام المهنيين لها 
وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار وممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين منح بطاقة 
الصحافة المهنية والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وأخلاقيات 
المهنة؛ إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستهاء وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛ 
اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛ - | 

1 يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد و عشرين )١(‏ عضوا: (0) أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية 
مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛ )١(‏ أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم؛ سبعة (1) أعضاء يمثل كل واحد المؤسسات التالية: 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية جمعية هيئات المحامين 
بالمغرب اتحاد كتاب المغرب ناشر سابق صحافي شرفي 


رابعا وفي نفس الوقت ومع تصاعد حدة الأزمة الاجتماعية وزيادة الاحتجاجات في عدد من 
المناطق التي بلغت ذروتها في الريف مند أكتوبر ١17‏ ؛ ضاق صدر السلطات بحرية الصحافة خاصة 
بالوسائط الإلكترونية التي تغطي الأحداث وتفضح الكثير من التجاوزات فبدأت هجومها المضاد عبر 
المحاكمات والاعتقالات كما سنوضح ذلك 


بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة لجمع النفايات حيث عصرته آلياتها وهو يحاول إنقاذ السمك الذي اشتراه والذي رمى به 
بعض رجال السلطة مع القمامة 


القسم الأول: الإطار المعياري وحدوده 
بعد أن نعرض لحرية الصحافة والإعلام في الدستور نبحث في القوانين 
١‏ / حرية الصحافة والإعلام في دستور يوليوز ١1١‏ 


كان دستور ٠٠١1١‏ أهم مكسب لحركة ٠١‏ فبراير رغم ثغراته وسوء تطبيقه لاحقا . فقد عرض الدستور في 
ديباجته وفي بابه الثاني بصفة خاصة لعدد من الحقوق وربط ممارستها بالقوانين التي تنظمها . كما أحدث 
آلية مهمة للرقابة اللاحقة على هذه القوانين وهي إتاحة الدفع بعدم دستورية أي قانون سيطبق في نزاع 
جار. 


(أ) حرية التعبير والإعلام في الدستور 


بالنسبة إلى حرية التعبير والإعلام ينص الفصل 0 من الدستورعلى أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة 
بكل أشكالهاء حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. 


ويضيف الفصل 8" «حرية الصحافة مضمونة؛ ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية - 
للجميع الحق في التعبير. ونشر الأخبار والأفكار والآراءء بكل حرية» ومن غير قيد. عدا ما ينص عليه القانون 
صراحة - تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة؛ بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية, 
وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به - يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية 
ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل, مع. احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية المجتمع 
المغربي . وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية. وفق أحكام الفصل ١10‏ 
من هذا الدستور». 


( ب) حق الحصول على المعلومات في الدستور 


ينص الفصل /"ا على أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات؛ الموجودة في حوزة الإدارة 
العمومية. والمؤسسات المنتخبة, والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. 


لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون؛ بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني؛ وحماية 
أمن الدولة الداخلي والخارجيء والحياة الخاصة للأفراد. وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية 
المنصوص عليها في هذا الدستور. وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.» 


٠"‏ / حرية التعبير والصحافة والحصول على المعلومات في القانون 


في 1١‏ غشت/أغسطس ١١1‏ صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1,171,111 | المتخذ من قبل 
الملك في ٠١‏ أغسطس ٠١١1‏ بتنفيذ القانون رقم 8/,11 المتعلق بالصحافة والنشر. 


وإذا كان هذا القانون تم الترويج له على نطاق واسع بأنه يخلو من العقوبات السالبة للحرية فإن الأمر ليس 
صحيحا تماما (أ) كما أن القانون الجنائي يطبق على جنح لا ترتكب إلا عن طريق النشر وكان يجب تضمينها 
في قانون الصحافة الأكثر حمائية (ب) ورغم عدد من الضمانات في قانون الصحافة والنشر الجديد كمنع 
الإيقاف أو الاعتقال الاحتياطي خلال المحاكمة طبقا للمادة /4: فإنها لم تطبق في أول اختبار (أنظر القسم 
الثاني من هذه الورقة) ورغم تعدد مشاريع قانون الحصول على المعلومات فإن الإرادة السياسية تبدو 
منعدمة لتبني قانون جيد يحترم المعايير الدولية (ج) كما أن وجود واستمرار الصحافة الإلكترونية مهدد 
بالشروط الجديدة التي حملها قانون الصحافة والنشر (د). 


(أ) هل يخلو القانون من العقوبات السالبة للحرية؟ 


ظاهريا يبدو الأمر كذلك. غير أن بعض الفصول تبقى ناقصة وترتبط الجرائم المقررة فيها بجرائم مشابهة 
موجودة في القانون الجنائي مما يتيح للقاضي تطبيق عقوبات جنائية تتضمن الحبس. إن المادة المادة 

الا من قانون الصحافة التي تنص على ان «تطبق احكام المادتين ٠١ ١9 ٠١5‏ ادناه إذا تضمنت إحدى 
المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو 
تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة, أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي 
العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة؛ أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك. 


كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف 
الإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة, أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين 
الأشخاص». 


فبالرجوع إلى المادتين ٠١79 ٠١6‏ نجدهما تعاقبان الصحيفة او المطبوع الدوري. غير أن الأمر لا ينتهي 
عند هذا الحي: فالكخطن مركي القعل نهر طريق التشير سيعا في تشكل أكثر قبووة: قالفصل اده 


من القانون الجنائي يسمح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من .ره" إلى "00,٠٠0‏ درهم أو 
بإحدفق هاتيق العفوقيق كلمن أسناء إلى الدين الإسلامئ أة التظام الملكن أن حرفن يد الوبهدة الترامة 


هاقين العقويتين إذا ارتكبت الأفعان بوضائل التشن 
وبالتالي لا يمكن القول أن جرائم النشر لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية؛ 


إن المشرع هنا قام ظاهريا بحذف العقوبة السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر ولكنه ضمنها في 
مدونة القانون الجناي. وبالتالي ففي جريمة نشر واحدة نجد عقوبة تطال وسيلة النشر وأخرى تطال 


الشخص الذي ارتكبها ولن يجد القاضي حرجا في تطبيق القانونين معا!! لأن كلا منهما قابل للتطبيق على 


جهة محددة ودون تضارب. 


ولوضع حد لهذه الازدواجية تقدمت وزارة العدل ووزارة الثقافة والاتصال بوضع مشروع قانون في أكتوبر 
٠١ ١‏ ينسخ مقتضيات من قانون الصحافة تتعلق بعدد من جرائم النشر ويحولها للقانون الجنائي , وتهم 
التحريض على عدد من الجرائم والإشادة بالإرهاب أو بجرائم الحرب أوبجرائم الإبادة الجمعية أو الجرائم 
ضد الإنسانية او التحريض على الكراهية والتمييز إضافة إلى جرائم إهانة القضاة او الموظفين العموميين 
أو رجال القوة العمومية أو هيئة منظمة . وتكمن خطورة حذف هذه الجنح من قانون الصحافة والنشر في 
تطبيق مسطرة جنائية تسمح بالاعتقال لأن المسطرة التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر لا تسمح 
بالاعتقال كما أن الجنح فيه لا تعاقب بعقوبات حبسية. 


(ب) أفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب 
إلا عن طريق النشر: 


وتتعلق على سبيل المثال لا الحصر بجريمة إهانة القضاء او الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو 
تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب...كل ذلك عندما يتم بواسطة الكتابة أو باقي وسائل النشر. 
كما أن الإشادة بالإرهاب رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشرء يعاقب عليها أيضا بالقانون الجنائي 
بشدة . فعقوبتها ومسطرة المتابعة فيها تختلف كثيرا إذا طبقنا القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة 
والنشر فالمتابعة بقانون الإرهاب - الذي ادمج في القانون الجنائي - تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسية 
خاصة بالجرائم الإرهابية تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى ١1‏ يوماء كما تؤأسس 
لاختصاص محكمة الاستئناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائم 
الإرهاب على القضية. كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية (الفصل "١-1‏ من القانون الجنائي يعاقب 
بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين ٠١٠٠١‏ و١٠٠١٠٠‏ درهم). 


( ج ) حق غير مرغوب فيه: الحق في الحصول على المعلومات 


منذ ٠١٠‏ قدمت الحكومة ؟ مسودات لمشاريع قوانين, كانت المسودة الثانية لسنة ١ ١8‏ أفضلها . 
وكانت آخر مسودة نشرت على موقع الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 1//1-/15 ٠٠١‏ أسوأها. وفي الوقت 
الذي كان المتتبعون ينتظرون نتائج اقتراحاتهم وتعليقاتهم بعد نشر المسودة الثانية على موقع الأمانة 
العامة للحكومة كانت أطراف حكومية متها الأماثة العامة للخكومة:ووزازة الداخلية تضرب عرض الحائظ 
بملاحظات المنظمات غير الحكومية وبعض الهيئات الاستشارية نفسها كالمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان كما سيتضح مع المسودة الثالثة. ونلاحظ أن هذه الممارسات تزايدت بتزامن مع التضييق على 
المجتمع المدني مند صيف ١6‏ ١؛‏ ونتيجة للتراجعات التي حملتها صيغة ١16‏ حصل المشروع الجديد 
على رتبة متدنية 10 نقطة على ١٠١‏ نقطة بناء على المعايير الدولية التي وضعتها منظمات دولية تعنى 
بتقييم قوانين الوصول إلى المعلومات وهي: الحق في الولوج - نطاق تطبيق القانون - مساطر الطلب - 
الاستثناءات - إمكانيات الانتتصاف والطعن - الجزاءات والحمايات - التدابير التشجيعية. وبهذه النقطة هبط 


مشروع القانون المغريي إلى الرتبة 1/ من مجموع 38 قانونا بينما كان مشروع ٠١1‏ ب ٠٠١‏ نقطة في الرتبة 
لاا وهو تدحرج كبير. 


وحيث لا نتوفر على قانون بعد فإنه لا داعي لتحليل مشروع متحول باستمرار حفظا على الحيز المحدد 


( د ) الصحافة الإلكترونية : تهديد الحق في الوجود 


في غضون ٠٠١107‏ ومع استمرار الحراك في الريف وتغطية عدد من المواقع الإلكترونية له ولعدد من الأحداث 
والاحتجاجات والوقائع. كتصوير رشوة رجال السلطة ونشرها على المواقع الاجتماعية: تم تهديد اصحاب 
المواقع الإلكترونية من قبل وزير الثقافة والاتصال بالتطبيق الصارم لقانون الصحافة والنشر ضد المواقع 
التي لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة مهنة الصحافة الالكترونية. إذ تضع المادة ١١‏ 
من قانون الصحافة والنشر الجديد بعض الشروط التي يصعب على عدد من اصحاب المواقع الموجودة 
التلاؤم معها. من ننه ان يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في 
مجال الصحافة أو دبلوم معترف بمعادلته لهاء وأن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة 
في التشريع ٠‏ وأن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك؛ خلافا للتشريع المتعلق 
بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فيهاء أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية 
الاعتبارية. 


وإضافة لذلك نصت المادة ١‏ على شروط أخرى تتعلق بالتصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة 
إلكترونية داخل اجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصدارها لدى وكيل الملك بالمحكمة 
الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن عددا من البيانات منها اسم النطاق 
أو الموقع والحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم 
الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وسجلهم العدلي واسم وعنوان مالك النطاق ورقم تسجيل 
المؤسسة الصحفية في السجل التجاري ... 


وقد نصت المادة ١10‏ على أجل سنة للقيام بالملاءمة مع القانون الجديد فكان آخر أجل هو ١١‏ غشت/ 
ويعرض لعقوبات قاسية عدم احترام هذه المقتضيات. " وإضافة للشروط السابقة تضك الماذة 6" غلى أن 
383 تستفيد الصحيفة الإلكترونية (المتوفرة على الشروط السابقة بامتداد من اسم نطاق وطنيى 
بالمجان خاص بالصحافة. كما أضافت المادة ها «تستفيد الصحيفة الإلكترونية التى استوفت شروط 
المادة "١‏ أعلاه وجوبا من تصريح للتصوير الذاقي» مسلم من قبل المركز السينمائي المغربي؛ صالح لمدة 
سنة. قابل للتجديدء للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. ويتعرض كل تصوير 


0 تمنح البطاقة من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الاتصال وذلك لمدة سنة واحدة وتجدد سنويا. وتنص المادة ١1‏ من قانون الصحفي المهني 
(ظهير شريف رقم ١,١17,01١‏ صادر في للا أبريل ٠7‏ يتعلق بتنفيذ القانون رقم 19,1 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين) على 
أنه «يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي؛ كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة 
الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة, أو اتتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون 
حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون». 
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وال 


وهكذا صار يلزم الحصول على تراخيص لمدة سنة واحدة من المركز السينمائي المغربي لتصوير أشرطة 
الفيديو ومن الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية لاستضافة الموقع. ولما كانت هذه 
المنظمات تحت سيطرة الدولة. فهناك خطر من انها سترفض او تجدد تراخيصها لبعض الصحفيين 
ووسائل الإعلام الإلكترونية التي تحتفظ بموقف نقدي. 


وقد قام عشرات العاملين في الصحف الالكترونية بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط: 
بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام: ندد خلالها المحتجون بما اعتبروه حيفا وإجحافا 
واستهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية» بينما راى مهنيون آخرون منهم النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف أنها فرصة لتنقية الميدان من الفوضى والمتطفلين مشيرين 
إلى أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للصحافة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له ' وقد تلقى عدد من أصحاب 
المواقع استدعاءات من النيابات العامة تحثهم على غلق مواقعهم بدعوى عدم الامتثال للقانون الجديد 
للمتحافة والمشة 


و ليتلائم التقنين مع حرية التعبير والتزامات المغرب الدولية فإن الالتزام - الذي على أصحاب المواقع 
الإلكترونية وعلى السلطات - يتجلى في نظرنا في شرطين اساسيين: التصريح لدى السلطات حتى يمكن 
تطبيق القانون عند خرق الموقع لحقوق وحريات الأخرين وللقيود التي تفرضها المادة 19 من العهد الدولي 


حول الحقوق المدنية والسياسية على هذه الحرية الأساسية (احترام حقوق وحريات الأخرين ,حماية الأمن 
العام والأخلاق العامة في مجتمع ديمقراطي). 


كما أن الحجب القسري للمواقع الإلكترونية مس بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات والأراء واعتداء 
ملب عق الجميع :ق الوطول إلى المعلوماك وتلفرها وتشيرها دون قود إلا تلك المسموتيها وفقا المعايير 
اولي 


فإذا ما طبقت هذه المقتضيات الزجرية فإنها ستشكل بالتأكيد مسا بحرية الرأي والتعبير وبحرية الصحافة 
وبالحق في الوصول إلى المعلومات حتى لو ارتدت كساء القانون. وهي تراجع فعلي عن المكتسبات التي 
مارسها الصحافيون واكتسبتها حرية الرأي والتعبير منذ بداية الاستقلال. وسوف تسجل ضمن المآخذ 
الكبرى على حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة والبرلمان خلال هذه الفترة .٠ 17-١11‏ 


. نصت المادة 6"! من القانون : «يعاقب بغرامة من ٠,٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر 
المسير لهماء وعند عدم وجودهما مدير النشرء وعند عدمه الطابع؛ وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة إلى الصحيفة 
الإلكترونية: اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين "١‏ و " أعلاهء أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الأثر 
طبقا لمقتضيات المادة *"ا أعلاه . 
لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة "١‏ أعلاه. في حالة الامتناع عن 
القيام بالإجراءات المذكورة. يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها ٠٠٠٠٠١‏ درهم يؤدونها عند كل 
نشر جديد غير قانوني؛ وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ 
الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة 
الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة "١‏ أعلاه». 
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القسم الثانى: الممارسات السياسية والقضائية 


مند ٠١14‏ بصفة خاصة تزايد التضييق على عمل المجتمع المدني بعد أن قام وزير الداخلية بتصريح أمام 
البرلمان اتهم فيه بعض الحركات الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج بتلقي تمويل اجنبي وبإضرارها 
بالمصالح الوطنية وعرقلة عمل أجهزة الأمن خلال الترويج في نظره لأكاذيب عن وجود التعذيب وانتهاكات 
حقوق الإنسان في المملكة. 


وقد تصاعد القمع حتى طال بشكل خطير حرية الصحافة والتعبير باعتقال صحفيين ونشطاء وحقوقيين 
كما تم اعتقال صحفيين على خلفية حراك الريف وشباب ينتمون لحزب العدالة والتنمية «بسبب تعبيرات 
علق ففناء الفايشيوف» دق إظا هرو من التضيرق على هذا الحزت "الذي يقود الحكومة (1) 


وفي هذا الإطار أيضا استمرت عرقلة تأسيس الجمعيات المستقلة ومنها من تهدف تطوير صحافة التحقيق, 
وتمت متابعة نشطائها بينما يتزايد تشجيع صحافة مسخرة لخدمة توجهات القمع ومهاجمة نشطاء حقوق 
الإنسان ومعارضي السلطة. وإذا كان القرار السياسي وراء أغلب الانتهاكات لحرية التعبير والصحافة فإنه 
استعمل قناع القضاء ووسائله في تحريف للتأويل السليم للقانون وانتهاك صارخ للضمانات (7) 


١‏ / اعتقال الصحفيين والنشطاء الحزبيين والحقوقيين 


الاتتقادي للسلطات ولكيفية تدبير الشأن العام . وهذه أمثلة معبرة : 


قضية علي أنوزلا : في ١١/‏ شتنبر/سبتمبر ٠٠١١‏ تم اعتقال الصحفي علي أنوزلا لنشره نصا نقلا عن جريدة 
البايس الإسبانية يتضمن رابطا يحيل على فيديو ينسب لتنظيم القاعدة فقد قامت السلطات المغربية 
باعتقاله من منزله و مصادرة الأجهزة و الحواسيب من مقر الموقع .و تم اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية 
بالدار البيضاء للتحقيق معه. وعلى إثر وضعه رهن الاعتقال صدر بلاغ عن النيابة العامة بالرباط مؤرخ 

ب "١ ١"/.9/18‏ يخبر أنها تقدمت لقاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق من أجل ثلاثة جرائم: )١‏ تقديم 
المساعدة عمدا لمن يرتكب أعمالا إرهابية؛ '') تقديم أدوات لتنفيذ جرائم إرهابية؛ "/) الإشادة بأفعال تكون 
جرائم إرهابية. 


هذه الجرائم منصوص عليها بالقانون الجنائي المغربي وهي الفصول 1-١8‏ بالنسبة للجرائم ١‏ و" و18 - 
"' بالنسبة لجريمة الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية. وكلها فصول حملها قانون مكافحة الإرهاب لسنة 
ير 


والملاحظة الأساسية الأولى تكمن في أن الوسيلة التي ارتكبت بها الجرائم المثارة كانت هي النشر على 
موقع «لكم». فهي إذا تدخل بالضرورة في جرائم النشر وكان يجب ان تتم المتابعة منطقيا بقانون الصحافة 
والنشر ١90/(‏ وتعديلات )٠٠١٠‏ لا بقانون الإرهاب متى تحققت شروطها. وعلى إثر الحملة التي تمت وعدد 
من الكتابات الفقهية التي ترى غياب أي أساس قانوني لاعتقاله وحتى متابعته ' تم في 0" أكتوبر ٠٠١١"‏ 
إطلاق سراح على أنوزلا ومتابعته في حالة سراح بعد أن قضى حوالي +٠‏ يوما في السجن وما زالت القضية 
مخط نظر الغرفة الحتاكية الانتداكية تمتحكمة الاستقتاف الرباط 


قضية هشام المنصوري: يعد هذا الأخير صحفيا شابا يمارس مهنة التعليم ويعد المساعد الرئيسي 
للمؤرخ المعطي منجب في مركز ابن رشد الذي يقوم بعدة أنشطة للحوار بين القوى السياسية العلمانية 
والإسلامية كما يقوم المركز بتكوينات على صحافة التحقيق. وقد تم ترصد حركات هشام المنصوري 
واقتحام منزله في شهر فبراير ٠٠١١0‏ بالقوة من قبل فرقة كاملة من الشرطة بلباس مدني وتمت تعريته 
وتصويره كدليل إثبات واقتياده إلى سيارة الشرطة وهو يستر نفسه بغطاء لمزيد من تشويه صورته. وتم 
تقديمه للمحاكمة رفقة سيدة كانت في زيارته. وتم كل ذلك بناء على تقارير ومحاضر مفبركة من قبل 
الشرطة القضائية التي تمارس أحيانا دورا سياسيا. فبناء على تقرير لفرقة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية 
بالرباط يدعي أنها توصلت بمعلومات من الجيران ومن حارس العمارة تفيد أن السيد هشام يستغل إحدى 
الشقق المفروشة في مجال الدعارة مما تسبب في إزعاج راحة سكان الإقامة المذكورة. كما يفيد التقرير 

أنه تم بحث ميداني أكد أن المعني بالأمر يكتري الشقة مفروشة من أجل ممارسة الفساد بداخله . ورغم 
شهادة سكان العمارة: بانهم لم يتقدموا باي شكاية وبان السيد هشام من الطف الجيران و شهادة حارس 
العمارة الذي امتلك الشجاعة ليشهد أمام المحكمة وينفي ما نسب إلى السيد هشام؛ فقد قضت المحكمة 
الابتدائية بالرباط في "١‏ مارس ٠١١0‏ بإدانته بعشرة شهور سجنا نافذا بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية '١.‏ 


وقبل إطلاق سراحه في يناير ٠ ١1‏ توبع هشام المنصوري في خريف ٠ ١0‏ في ملف آخر رفقة المعطي 
متجب ومن المسفيين الزين كان فعضهم يتلقون تدرينااقلى طتحاقة اللعشيق ا«مق بشهة الصعناق 
عبد الصمد ايت عياش وهشام خريبشي من «جمعية الحقوق الرقمية», ومحمد الصبر رئيس «الجمعية 
المغربية لتربية الشبيبة» ورشيد طارق ومرية مكريم عن الجمعية المغربية لصحافة التحقيقء توبعوا بتهم 
تعلق« بالمس :فتلامة الذولة الذاخلية بالفسبة للخمسة الأوائل: هينغا فيد الحبون: من مدنة لح حمسن 
سنوات: وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم «كل من تسلم: بطريق مباشر أو غير مباشر. من شخص 

أ وجماعة أحينية دراى:شيورة طن الضووهبات أو دايا أو قووضا أقرأية فواته أخرى 'مخسضية أن مستخدمة 
كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو 
امفقاذلها أو زعزعة ولاء المواطنيق للدولة المغرمة ولمؤمصساك الشعب المقرق» الفصل: 5 من القادون 
الجنائي. كما توبعوا بتهم أخرى كالنصب في حق المعطي منجب .وتهمة تسلم مساعدات من جهات أجنبية 
ومنظمات دولية دون مراعاة الفصلين ه و1 من قانون الجمعيات (رشيد طارق ومارية مكريم) وهي 
فصول اطق على خالنهم» وما زالث القضية زائجة أماة المحكعة الاتدانية بالرواظ قف أكتوين م إل 


1 عبد العزيز النويضي هل يوجد نص في القانون المغربي يسمح بمتابعة علي أنوزلا؟ جريدة أخبار اليوم 7-0 أكتوبر ١ ١"‏ وموقع لكم 
به 3087 /ع مه »3 | /حامء. ددع اع م ننانناملا// :مخخط 

ل تقدمت كجزء من هيئة دفاع عن السيد هشام بمذكرات للمحكمة ومرافعات ولكن المحكمة لم تأخذ بها 

01 ترتبط محاكمات هؤلاء النشطاء والصحفيين بمشاركتهم في الدورات التدريبية التي نظمت بدعم من المنظمة الهولندية غير الحكومية 
مالالا 58855 عع في مراكش.حيث اقتحمت الشرطة الجلسة وصادرت الهواتف الذكية للمشاركين ونقلتها إلى مركز الشرطة في 
الدار البيضاءء تم باشرت تحقيقات مع العديد منهم لتتم متابعة سبعة منهم . 


١1 


اليوم حيث عرفت عدة تأجيلات آخرها كان في ١١‏ أكتوبر 01١!‏ . وقد اضطر هشام المنصوري وعبد الصمد 
أيت عائشة المتابع معه في نفس الملف لمغادرة البلاد وطلب اللجوء السياسي بفرنسا حيث قبل طلبهما 
مبدثئيا في اتتظار البث النهائي . كما اضطر السيد هشام خريبشي المعروف بهشام الميرات مؤسس جمعية 
الحقوق الرقمية (التي لم تستطع الحصول على وصل التصريح بها) للجوء خارج البلاد حيث يتابع بدوره في 
ملف المعطي منجب تقريرا حول التجسس على النشطاء و الصحفيين في المغرب وبقية النشطاء. " 


قضية حميد المهداوي وعدد من الصحفيين المعتقلين في إطار حراك الريف: تميز حميد المهداوي مدير 
موقع بديل الإلكتروني بنشر فيديوهات تثير مسائل لها علاقة بالمظالم والشطط في استعمال السلطة 
وظاهرة الرشوة خاصة في ميدان القضاء والإدارة العليا؛ كما ينشر ما يطلع عليه من تعسفات يعاني منها 
عدد من المواطنين. وهو يقوم احيانا بتحقيقات ميدانية تبرز بؤس بعض المناطق. وقد ساند بقوة ما عرف 
بحراك الريف؛ وهو عبارة عن مظاهرات سلمية انطلقت على إثر مقتل بائع سمك (محسن فكري) يوم 

8 أكعوير:13: صندها: طحن ق شاحتة للأزبال وهو يحاول القاد كميةرهامة من الأسماك رمن يها تحصن 
حال التملطة القموسلة ف آلياث الشاحتة بدعوى عدم هوا زالمتاجرة يها وقد عقر شكاق المقطقة أن 
تلك الواقعة تكشف عن قمة الاحتقار والقمع والتهميش الذي يطال منطقتهم وأبنائهم مند عقود, علما 
بان المنطقة بقيت تحمل ندوب جروح عميقة مند نهاية الخمسينات من القرن الماضي مع انها كانت 
إحدى قلاع مناهضة الاستعمار في العشرينات في ثورة قادها بطل الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي 

فد الاستعمار الإسفاق والفرسي روقة نظم عد من قنات المتطفة ومظاهرزات وتجمعات خا شدة عمعك 
الألاف وصاغوا دفترا بالمطالب لوضع حد لتهميش منطقتهم (محاربة البطالة - إنجاز مستشفى لمعالجة 
السرطان - بناء جافعة - تشجيع الاستثمار إلخ...) وقد سلكت السلطات مقاربة أمنية قمعية باعتقال 
حواك +6.شابا من قخطاء الخراك ق ضيفت 78011 فق النذاية. .على راسهم :قائذ الخراك فاصر الزفزاق, 
ومتاستهم قهم الحم جام الدؤلة وارتكاف خراتم تعويداة وقم :لهم المحاكفة من الخعممة ىشهال 
المغرب إلى الدار البيضاء (حوالي 1٠١‏ كلم). وأمام استمزار احتجاج السكان توسع القمع باغتقال المئات 
من الشباب ومحاكمتهم في الحسيمة وإدانتهم بالحبس في اغلبيتهم: ومازالت المحاكمات مستمرة إلى غاية 
اليوم (نهاية أكتوبر .)1١11/‏ 


وإثر اعتقاله يوم ٠١‏ يوليوز صدر بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بواقعة اعتقاله بدعوى 
«أنه يحرض الناس على التظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة». 


ٍ عبد العزيز النويضي هل يوجد نص في القانون المغربي يسمح بمتابعة علي أنوزلا؟ جريدة أخبار اليوم 7-0 أكتوبر ١ ١"‏ وموقع لكم 
به 3087 /ع دنه »!3 | /حدمء. كدع داع دم نثانناللا// :مخخط 
0 تقدمت كجزء من هيئة دفاع عن السيد هشام بمذكرات للمحكمة ومرافعات ولكن المحكمة لم تأخذ بها 
١‏ ترتبط محاكمات هؤلاء النشطاء والصحفيين بمشاركتهم في الدورات التدريبية التي نظمت بدعم من المنظمة الهولندية غير الحكومية 
1780/الالانا 58855 عع8ء في مراكش.حيث اقتحمت الشرطة الجلسة وصادرت الهواتف الذكية للمشاركين ونقلتها إلى مركز الشرطة في 
الدار البيضاءء تم باشرت تحقيقات مع العديد منهم لتتم متابعة سبعة منهم . 
/اا 


ورغم أن قانون الصحافة لا يسمح بمتابعة الصحفيين في حالة اعتقال ولا يتضمن عقوبة حبسية بالنسبة 
للتحريض على المشاركة في التظاهرات. فقد حُكم على المهداوي بتلات شهور حبسا نافذاء وبعد استثناف 
الحكم ضوعفت العقوبة بتاريخ ٠١11/٠9/1١‏ لتصبح سنة كاملة بناء على الفصل ١-599‏ من القانون 
الجنائي " وهو تعديل أدخل موازاة مع وضع قانون الصحافة والنشر. وقد طبق كما رأينا في هذه الحالة رغم 
ادغاءات وزيز الاتضال آنذاك:: 


وقد تم نقل الصحفي حميد المهداوي من سجنه بالحسيمة ليحال على قاضي التحقيق بالدار البيضاء 
الذي سيتابعه بتهمة اخرى تتعلق بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة (الفصل ١5‏ من القانون الجنائي 
تستند هذه التهمة إلا على مكالمات تلقاها من شخص لا يعرفه يدعى فيها عزمه إدخال أسلحة منها دبابات 
إلى المغرب للقيام بالثورة واشياء أخرى لم يعطها الصحفي أي اهمية لعدم مصداقيتها. ومع ذلك توبع 
بهذه التهمة الخطيرة. ولا ومازالت محاكمته مستمرة. وفي آخر التطورات (5 أكتوبر )1١ ١1/‏ طالبت النيابة 
العامة بضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الحسيمة ومن المحتمل جدا أن تستجيب المحكمة للطلب رغم 
اعتراض هيئة الدفاع. 


وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من الصحفيين المعتقلين ضمن شباب الحراك لأنهم كانو يغطون أخباره في 
مواقعهم الإلكترونية. ومن ضمنهم ربيع الأبلق وهو مراسل موقع بديل انفو الذي كان يديره المهداوي. وقد 
دخل في إضراب عن الطعام يهدد حياته. وهناك ه صحفيين آخرين معتقلون ”. وقد طالبت النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية بإخلاء سبيلهم مشيرة إلى أنها تفاجأت بإخضاعهم لتحقيقات أمنية في مدينة بعيدة عن 
مقر إقامتهم وإثقال ملفاتهم بتهم جنائية ثقيلة جدا من قبيل إهانة هيئة منظمة والتحريض على تجمعات 
غير مرخص لها وزعزعة ولاء المواطن للدولة المغربية والتحريض ضد السلامة الداخلية للدولة وجمع 
تبرعات دون ترخيص بذلك وانتحال صفة ينظمها القانون. " 


1 الفصل 1-59 ينص: في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 5" من هذا القانون؛ وما لم ينص القانون على عقوبات أشد. 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 2٠٠١‏ إلى 0,٠٠١‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من حرض مباشرة شخصا 
أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد. وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه 
بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها 
الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن 
التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة: فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ٠٠٠١‏ إلى. ٠٠٠٠٠١‏ درهم 
أو بإحدى هاتين العقوبتين.. 
7- مصطفى الخلفي: مشروع قانون /10/1 (أي القانون الذي أضاف الفصل 1-99) لا يدخل الصحافة للمجال الجنائي !؟ أنظر 
1 اماغط. 3جا-با 9689-69 8-96108/ 96869610896 96109 87 9010896 / مزمء. 3+0 زدقع.للانناللا// :م خط 
- الفصل ١5‏ يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى 
عشرة اآلاف درهم: كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب, 
ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها 
- وهم حسين الإدريسي وهو مصور بموقع ريف بريس ومحمد الأصريحي مدير موقع ريف 6 وجواد الصابري وهو مصور بنفس 
.100 فؤاد السعيدي ويعمل بموقع و/6.أطاع6:28 - وعبد العالي حدو مدير الموقع 
1 الصغط.3/28236ألعم/عنوقة تامهم /رصمء. 2عصسم اح // :م خط 


محاكمة شباب من حزب العدالة والتنمية 


في "ا دجنبر/ديسمبر ٠١17‏ تم اعتقال ستة شبان من حزب العدالة والتنمية بتهمة الإشادة بالإرهاب بعد 
ان نشروا تدوينات على الفايسبوك على إثر مقتل السفير الروسي بتركيا ومصرع قاتله. جاء في بعضها 
تعبير «رحمك اللّه يا بطل» موجهة إلى قاتل. وكان ذلك يدخل في إطار ما يعتبره عدد من هؤلاء الشباب 
انتقاما من دور روسيا 0 النزاع السوري ووقوفها بجانب نظام بشار الأسد. 


مااحن كك فق أن تسكن القدورناف تشكل إفادة بالإرهانه ولكن الفلاساف الحعيظة والمكاكمة وبخالة 
اعتقال على هؤلاء الشباب. ومعاقبتهم بالشجن من قبل غرقة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكاقحة 


)١‏ الملاحظة الأولى: لقد تم تطبيق الفصل ١-5‏ من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من 
سنتين إلى ست سنوات وبغرامة على الإشادة بالإرهاب: كما تمت المتابعة بالتحريض على ارتكاب 
جريمة إرهابية طبقا للفصل 16-0 الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة ‏ علما 
بأن قانون الصحافة والنشر يعاقب بالمادة “الا منه على تهمة الإشادة بالإرهاب بغرامة من ٠٠١٠٠١‏ 
إلى 00٠٠٠١‏ درهم (بين ٠١‏ آلاف وخمسين ألف دولار) فقط. ولم يستجب القاضي لطلب تطبيق 
قانون الصحافة والنشر كما يتطلب ذلك الفصل 7 من المدونة الجنائية الذي ينص: «في حالة وجود 
عدة قوانين سارية المفعول؛ بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنهاء يتعين تطبيق القانون 
الأصلح للمتهم». وإضافة إلى ما سبق تنص المادة 90 من قانون الصحافة والنشر على أنه «تخضع 
كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون ...» كما تمنع المادة /5 
منه «إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا». 


'') الملاحظة الثانية: كون الشبان ينتمون لجزب العدالة والتنمية الذي كان أمينه العام عبد الإله 
بنكيران مكلفا آنداك بتشكيل الحكومة منذ تعيينه رئيسا للحكومة في ٠١‏ أكتوبر 17 ,"١٠‏ والذي 
لافت مساعيه عراقيل كثيرة لعدة شهور بسبب اشتراطات تعجيزية لحزب مقرب من القصر كشرط 
للتحالف الحكومي رغم فوز بن كيران بالمركز الأول في اتتخابات أكتوبر ٠٠١11‏ يعد رسالة للحزب؛ 


") الملاحظة الثالثة: بعد إعفاء بنكيران بدعوى فشله فى تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين 
العثماني رئيسا للحكومة وقبول الحزب بالشروط التي رفضها سابقاء صدر عفو ملكي على شباب 
الحزب ف عيد العرش ١9‏ يوليوز /ا1 ٠٠١‏ بعد ان قضوا أكثر من سبعة شهور سجنا!! 


/ عرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتشجيع صحافة التشهير 
(أ) عرقلة حرية تأسيس الجمعيات 


دأبت السلطات في المغرب على عرقلة تأسيس الجمعيات المستقلة وذلك برفض تسلم ملفها أو برفض 
تسليمها وصلا عن وضع الملف. والوصل مهم لفتح حساب بنكي أو عقد كراء أو تنظيم نشاط بفضاء 
عمومي إلخ ... ومن جهتها دأبت الجمعيات على وضع الملف عن طريق مفوض قضائي يرافق عملية وضع 
الملف وينجز محضرا في حالة الرفض يمكن استعماله أمام القضاء الإداري. وقد أصبح عدد من المفوضين 
القضائيين يرفضون مرافقة الجمعيات في هذا المسعى متدرعين بالتزامات أو انشغالات مهنية أخرى وهم 
في الحقيقة يتلافون تقديم شهادة ضد السلطات رغم أن القانون يخولهم القيام بهذه المهمة, وفي المقابل 
تشجع السلطات تأسيس الجمعيات التي تتحكم في أهدافها وأنشطتها ومسيريها. 


ضمن هذا الإطار تأسست جمعية «الحرية الآن» «فريدوم ناو» في 0" ٠٠١15 /٠5/‏ من نواة من الباحثين 
والأكاديميين والصحفيين والمبدعين الذين كانوا في لجنة التضامن مع الصحفي علي أنوزلا. وجعلت من 
اهدافها رصد الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير بالمغرب, والدفاع عن الإعلاميين والمثقفين والمبدعين, 
وتأطير الدفاع عن الضحايا ومؤازرتهم واقتراح الإصلاحات اللازمة لضمان ممارسة الحق في التعبير وحرية 
الرأى... 


وطبقا لما ينص عليه قانون الجمعيات فقد تقدم مسؤولوها بملف التصريح للسلطة المحلية أي ولاية 
الرباط بتاريخ ٠١15/٠0/٠9‏ غير أن المسؤول عن الجمعيات بالولاية رفض تسلم الملف رغم أن الفصل ه 
من قانون الجمعيات يلزمه بالتسلم مع تسليم وصل مؤقت ومؤرخ فورا. 


وقد لجأ مسؤولو الجمعية إلى القضاء الإداري بتاريخ ٠١15/07/14‏ للطعن في القرار الضمني برفض 
التصريح بالجمعية طلبا لإلغائه. وقد صدر الحكم من المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ ٠٠١15/-1//71٠‏ بعدم 
قبول الطلب بعلة أن الجمعية لا تملك الصفة بعد للتقاضي في استقلال عن مؤسسيها وأنها لم تستدرك 
المسطرة (برفع الدعوى من طرف المؤسسين الذين يملكون صفة التقاضي) وخاصة أن الفصل ه من 
قانون الجمعيات الذي ينص على أن «يسلم عن التصريح وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال» تضيف 
أنه «يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ٠١‏ يوماء وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز 
للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها». ويفهم من ذلك أنه كان ينبغي للجمعية 
لاكتساب الصفة انتظار أجل ٠١‏ يوما قبل رفع دعواها. فهذا الحكم لم يغلق البا ب نهائيا أمام رفع دعوى 
إما من قبل المؤسسين وإما بعد مرور أجل ٠١‏ يوما على التصريح. 


وإلى جانب جمعية الحرية الآن امتنعت السلطات عن تسليم وصل التصريح بجمعية الحقوق الرقمية كما 
رأينا بل تابعت مؤسسها. كما امتنعت السلطات سنة ٠٠١17‏ عن تسلم ملف التصريح لمؤسسي جمعية 
الصحافيين الدوليين بالمغرب رغم استيفاء الشروط المقررة قانونا. 


مند مدة تقوم عدد من الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية بالتشهير بالخصوم السياسيين أو منتقدي 
التنلطات سواء كانوا أشخاضا أو تتظيمات سياسية أو حقوقية.فبالتسبة إل الأشخاصن المسنتهد فين يدخل 
ضمنهم اساسا بعض النشطاء الحقوقيينء وأبرز مثال على ذلك. هي السيدة خديجة الرياضي الرئيسة 
السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والحائزة على 
جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يستهدف التشهير كتابا وصحفيين وأكاديميين؛ ورجال أعمال 
ونشطاء معروفين بتحليلاتهم النقدية للنظام السياسي المغربي ولهم علاقات داخلية ودولية. إنهم اشخاص 
ذوو تأثير على الرأي العام ويمكن أن نذكر من بينهم المعطي منجب. أبو بكر الجامعي؛ فؤاد عبد المومني, 
عبد الله حموديء الأمير هشام: كريم التازيء عبد الحميد أمين؛ علي أنوزلاء على سبيل المثال لا الحصر... 


وهناك صحافيون أجانب مثل إينياس دال وإيكناسيو صامبريرو لم يفلتوا من هذه الحملات. 


وأخيرا هناك منتمون إلى حزب العدالة والتنمية كعبد العالي حامي الدينء وعبدالعزيز آافتاتقٍ وعبد اللّه بوانو 
قيس الفرزق الما ن د 


وهناك استهداف انتقائي حتى في مجال التشهير, فلقد أصبحت مناهضة السامية لازمة لصيقة بالمعطي 
منجب والتي تروجها مجموعة من «وسائل الإعلام» الفرنكوفونية للنيل من مصداقيته تجاه الرأي العام 
الغربي؛ وعلى النقيض من ذلك تنعته «وسائل الإعلام» الصادرة بالعربية بالصهيونيء نظرا لتعاطف 
المغاربة مع القضية الفلسطينية. 


وال خانن الأشخاضن :نح المنظهات الميههدقة وعلن رامتها جفاعة العول والإتساورذات المرحعية 
الإسلامية والنهج الديمقراطي. كحزب يساري. كما أصبحت بعض المنابر والأقلام متخصصة بالتشهير 
بحزب العدالة والتنمية خاصة وزراءه وأمينه العام رغم أن الحزب يقود الحكومة و لا ينتقد النظام؛ بل 
يسكت عن تجاوزاته الحقوقية ... 


وتتم مهاجمة بعض منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بمصداقية كبيرة, ولها تأثير على الرأي العام على 
راسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ؛ 


وعلى إثر إصدار تقارير أو مواقف حول انتهاكات الحقوق بالمغرب تتم مهاجمة منظمات دولية غير حكومية 


وتتأرجح الاتهامات التشهيرية: بين ما هو ذو طبيعة سياسية وما يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد فضد 


نشطاء حقوق الإنسان والعلمانيين الديمقراطيين يتم التشهير بالادعاء «بنسجهم» لعلاقات مع جبهة 
البوليساريو أو الجزائر حيث تتهم هؤلاء النشطاء بالخيانة وانعدام الوطنية ؛ 


٠ 4‏ - هذ التحليل قمت به انطلاقا من تجميع وتصنيف مجموعة من المقالات التشهيرية: قام به الطالب الشاب عبد اللطيف الحماموشيء 
انطلاقا من عشرات المقالات الصحفية سواء الورقية منها أو الإلكترونية 


قل 


كما يتهم بعض هؤلاء أيضا بأنهم في خدمة الأمير مولاي هشام (ابن عم الملك المشتبه بأنةتيزيد الاتتغيلاء 
على السلطة والتربع على العرش مكان الملك محمد السادس)؛ كما يتهم بعضهم بأنهم مناهضون 
للملكية وذوو نزعة جمهورية؛ 9 يتم اتهام بعضهم بأنهم شيوعيون وملاحدة؛ وعادة ما يتهمون أيقنا بتلقي 
الدعم الأجنبي من قبل منظمات وبلدان معادية للمغرب وبأنهم يتلاعبون في الدعم؛ و أخيرا يتهمون بأنهم 
يسيؤون لصورة المغرب بالخارج حين يتحدثون عن خروقات حقوقية وعن انعدام الديمقراطية وبأنهم 


أما المقالات التشهيرية التي تستهدف الحياة الخاصة فهي على العموم موجهة ضد الحركات أو الأحزاب 
ذات النزعة الإسلامية: و لكنها أحيانا تمس الآخرين: ويمكن تلخيصها بالادعاء بربط علاقات غير شرعية 
خارج الزواج أو التورط في الشذوذ الجنسي؛ ويتهمون أحيانا باختلاس المال العام, خاصة إذا كانوا منتخبين 
عن حت العذالة والكثمية 


أما التشهير بالآخرين غير الإسلاميين فيتم بالادعاء بربط علاقات جنسية خارج الزواج وبالمثلية الجنسية 
وعدم صوم شهر رمضان واستهلاك المخدرات والكحولء كما يتهمون باختلاس الدعم الخارجي الممنوح 


أمام القضاء المغري. " 


5 حالة المؤرخ والناشط الحقوق المعطي منجب الذي رفع الدعوى بفرنسا ضد منبر - 360 ع١‏ 


رضن 


القسم الثالث: خلاصات وتوصيات 


نختم هذه الورقة بتقديم أهم الخلاصات, كما نرفق كل خلاصة بالتوصية المناسبة لمعالجة القصور في 
التشريع أو في الممارسة. وهذه التوصيات موجهة لكل جهة معنية بتطبيقها أو قادرة على ممارسة تأثير في 
اتجاه تطبيقها. وهي بذلك تهم السلطات العمومية من حكومة وبرلمان وقضاء. كما تهم أجهزة الإشراف 
على احترام التعهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان سواء كانت أجهزة تعاهدية أو ولايات موضوعاتية 
من مقررين وفرق عملء إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما 
تعد هذه التوصيات المبنية على تحليل للقانون وللممارسة: وسيلة في يد المنظمات غير الحكومية للترافع 
لدى كل هؤلاء الفاعلين. 


الخلاصة رقم :١‏ رغم النص على الحق ق حرية التعبير وفي الوصول إلى المعلومات ف الدستور فإن 
التنظيم القانوني لحرية الصحافة والنشر يبقى مطبوعا بإمكانية تطبيق القانون الجنائي كما يتميز بارتفاع 
مبلغ الغرامات؛ 


الخلاصة رقم “: توجد جرائم نشر عديدة في المدونة الجنائية لا تتم إلا عن طريق النشر ويجب تنقيلها إلى 
مدونة الصحافة والنشر كتلك المقتضيات المتعلقة بالإشادة بالإرهاب أو بتحقير مقررات قضائية أو بالإساءة 
للدين الإسلامي أو للنظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة؛ أو القذف أو السب أو المس 
بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة, أو الإخلال بواجب التوقير 
والاحترام لشخص الملك أو التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة: أو على التمييز أو الكراهية. 


التوصية: يتعين تضمين قانون الصحافة والنشر كل الجنح التي لا ترتكب إلا عن طريق النشر حتى لا 
تتم متابعة المتهمين في حالة اعتقال؛ علما بان بعض جرائم النشر يمكن فيها الحكم بعقوبات سالبة 
للحرية مثل التحريض على ارتكاب الجنايات أو على التمييز أو الكراهية أو على ارتكاب جرائم الحرب 
أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية فهنا لا تنفذ العقوبة حتى يصبح الحكم نهائيا؛ 


الخلاصة رقم “: لم يصدر بعد قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات وقد كشفت السلطات عن 
نيتها في وضع قيود شديدة لاتحترم المعايير الدولية. 


التوصية: يتعين إصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات تفعيلا للفصل /ا من الدستور 
بشكل تشاوري مع تنظيمات المجتمع المدنٍ المعنية وف إطار احترام المعايير الدولية. 


الخلاصة رقم 6: يضع قانون الصحافة والنشر قيودا شديدة على الحق في إصدار الصحف 5 إنشاء مواقع 
الكترونية جديدة كما يهدد استمرار عدد من المواقع الموجودة ؛ 


التوصية: لثئن كان من حق السلطات تنظيم إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية فإن هذا التنظيم 


دفن 


المسؤول عن النشر بكل دقة حتى يتم تطبيق القانون على أي مس بحقوق الأخرين وبحرياتهم أو 
بالمتضالح المشووعة الف رمعي عتما ينها ى كل مستوع :ديمقر طن 


كما ينبغى إرساء المجلس الوطنى للصحافة الذى يسهر, من بين أمور أخرى, على أخلاقيات مهنة الصحافة 
مع مراعاة استقلاليته وطابعه التمثيلي؛ 


الخلاصة رقم 0: يتم انث سجيع عدد من الصحف الورقية والمواقع الا لكتر ونية التى تهاجم وتشهر بال شطاء 
الحقوقيين ودعاة الديمقراطية أو الخصوم السياسيين والتنظيمات المستقلة والمنتقدة لكيفية تدبير الشأن 
العام. 


التوصية: يجب أن تكف السلطات وأصحاب القرار على تشجيع وحماية الصحف والمواقع التي 
تمشفية التشهيرو كل المفارعات الدتقة, 


الخلاصة رقم 1: تتم متابعة الصحفيين والمدونين بالقانون الجنائي بشكل انتقائي وانتقامي في عدد من 
الكالاترويشانز القضاع تأوبلكف تعسفة للقائقة. 


التوصية: يتعين زيادة ضمانات استقلال القضاءء. كما يجب على تنظيمات القضاة أن تحرص على 
تقيد كل القضاة بالقوانين وان تعمل على تفسيرها بشكل يؤمن العدالة فِ احترام تام لحقوق 
المتهمين وحقوق الدفاع؛ 


الخلاصة رقم لا: تستند النيابة العامة والقضاء في هذه الحالات على محاضر الشرطة القضائية التي غالبا لا 
تحترم ضمانات الأشخاص في الإخبار بحقوقهم (الاتصال بالمحامي - إخبار العائلة: الحق في التزام الصمت, 
الحق في قراءة المحاضر قبل توقيعها) وتتم صياغة المحاضر بشكل يقود إلى تضمين اعترافات بالجرائم 
المنسوبة إلى الأشخاص وهي محاضر يوثق بمضمونها في قضايا الجنح إلى أن يثبت العكسء ويمكن 
استبعاد المحاضر في حالات التعذيب التي أكدتها الخبرة الطبية وهو أمر لا يحصل إلا نادرا؛ 


التوصية: يتعين إصلاح الحكامة الأمنية بمنح أفراد الشرطة القضائية حماية لرفض أي تعليمات 
بمخالفة القانون. ويجب تامين تبعيتهم للقضاء حصرا وليس لرؤسائهم الإداريين. كما يجب تغيير 
التشريع لتصبح محاضر الشرطة القضائية في الجنح مجرد بيانات لا تلزم القاضي وفقا لمبدإ حرية 
وسائل الإثبات: كما يتعين النص على حضور المحامي مند أول ساعة للوضع تحت الحراسة وخاصة 
عند توقيع المحاضر من قبل موكله. 


الخلاصة رقم 6: تتم عرقلة تأسيس جمعيات مستقلة بما فيها تلك التي تدافع عم حرية الصحافة. 


التوصية: يتعين احترام قانون الجمعيات بخصوص التصريح بها وإقرار جزاءات جنائية على 
المسؤولين عن :هذا المسن الخطين بخرية أساسية تعة.من اسمن الديمقراطية. 


ع 


حرية التعبير والإعلام في الجزائر بين النص والتطبيق 


عدنان بوشعيب 


0 


يه مهد 


بعديم 


كما هو الشأن بالنسبة إلى التعددية السياسية واستقلال القضاءء تشكل التعددية الإعلامية وحرية الصحافة 
عماد أي نظام ديمقراطي. إن وجود إعلام حر ومتعدد؛ يتم التعبير من خلاله عن كل الآراء والتوجهات. من 
أساسيات أي تحول ديمقراطي. فدور الإعلام هو الإخبار ونقل الوقائع التي تحرك النقاش السياسي داخل 
المجتمع. ومن هذا المنطلق؛ يمكن تطبيق مبادئ التسامح والتداول على الحكم والسيادة الشعبية. ولا 


يمكن تصور نظام ديمقراطي دون تعددية حزبية وإعلامية. 


وبعد إصدارالقانون رقم 50-1 بتاريخ " أبريل 199٠‏ حول الإعلام والمذكرتين الحكوميتين بتاريخ 19 مارس 
وع أبريل 199١‏ اللتين سمحتا بإنشاء جرائد خاصة. أصبحت التعددية الإعلامية واقعا في الجزائر. 

بات على كل من السلطة والمهنيين والجمهور التعامل معه. لقد كان هذا بمثابة إعلان نهاية حقبة الإعلام 
الموجه. فأضحى القارئ أمام تنوع إعلامي يعكس حقيقة المشهد السياسي وتعدديته. 


غير أن هذه النصوص تم تطبيقها في ظروف مأساوية. شهدت اغتيال أزيد من ٠٠١‏ صحفي على يد 
عصابات التطرف الإسلامي الإرهابية والهجوم بسيارة مفخخة على مقر دار الصحافة بالجزائر العاصمة, 
الذي يضم جل الصحف المستقلة. مما خلف العديد من الضحايا. رغم هذا الثمن الباهظ الذي دفعه 
الصحافيون,فإنهم لم يسلموا من ضغوطات هائلة مورست عليهم؛ وصلت حد الزج بعدد منهم في السجن 
بتهمة القذفء بناء على مقتضيات القانون الجنائي والقانون /90-01 حول الإعلام الذي يوصف ب «قانون 
العقوبات مكرر». 


ومع مطلع سنة ١1١‏ هبت رياح الذعر على النظام الجزائري؛ بعد أحداث الربيع العربي التي عصفت 
بأنظمة «شقيقة» كانت تطبق المعايير ذاتها التي تطبقها الجزائر في مجال احترام حرية التعبير والإعلام. 
فقد خلق الزلزال الذي ضرب المنطقة العربية إحساسا لدى القادة الجزائريين بضرورة الانخراط بسرعة في 
إصلاحات سياسية تجنبهم عواقب موجة الاحتجاجات المتصاعدة. 


في هذا السياق, وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطابه الشهير للأمة بتاريخ ١6‏ أبريل "١1١‏ من مدينة 
سطيفء الذي اعتبر بمثابة تحول ديمقراطي حقيقي. فقد أعلن رئيس الجمهورية عن عزمه على إطلاق 
«إصلاحات سياسية من أجل تعميق المسلسل الديمقراطي». مشيرا بشكل شبه مباشر لاحتمال انسحابه 
من إدارة شؤون البلاد وعزمه على الدفع بجيل «الشرعية التاريخية» بكامله لسلك نفس الطريق. كما 
أعلن تكليف البرلمان الجديد بمهمة استكمال مطابقة النظام القانوني والتنظيمي الوطني مع الإصلاحات 
السياسية؛ وعلى رأسها مراجعة الدستور من أجل ولوج عهد جديد يرق بالحكامة الجيدة وتحديث 
مؤسسات الجمهورية وتوسيع مجال الحقوق والحريات؛ لمواكبة تطور المجتمع والاستجابة لمتطلبات 
النمو. في سبيل خدمة مصالح المواطنين على أحسن وجه. 


وغك رقع حالة:الظو ازع اق شمر قبرايو ادق البرلمات الحدنه على عد دهن النضتوص المتعلفة 
بحرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر. 


مين 


وى ٠7‏ تمت المصادقة على دستور جديدء يضم مجموعة من المبادئ الدستورية سواء الجديدة او 


هذا التعدد الإعلامي الذي دعمته النصوص التشريعية والدستورية؛ إضافة إلى العديد من العهود الدولية 
التي تعد الجزائر طرفا فيهاء لا يجب أن يخفي العوائق الإدارية والسياسية والقضائية التي تقف عقبة في 
وجهه. ففي تقريرها لسنة 1١ ١1/‏ تصنف منظمة مراسلون بلا حدود الجزائر في المرتبة ١‏ عالميا من 
حيث حرية الصحافة. وتشير المنظمة إلى أن «حرية التعبير تراجعت بشكل كبير في البلاد. وتظل المواضيع 
المحرمة - صحة رئيس الدولة» ممتلكات القادة الجزائريين؛ الفساد...- تظل متعددة مع تواصل التضييق 
الاقتصادي على الجرائد المستقلة». 


ومن هنا تظهر أهمية دراسة النصوص المعمول بها في مجال حرية الإعلام والصحافة (الجزء الأول) والاطلاع 
بعد ذلك على مدى تطبيق هذه القواعد في ظل الممارسة الإدارية والقضائية (الجزء الثاني). 


ضن 


الجزء الأول: قراءة نقدية للترسانة القانونية الحالية 
١‏ / القوانين المرتبطة بالإصلاحات السياسية 


قبل الشروع في أي تحليل نقدي لهذه النصوص, لا بد من الإشارة إلى أن مشاريع القوانين المعنية تمت 
المصادفة عليها قّ غياب أي مشاورات 5 نقاشات مفتوحة للعموم: كما أشار إلى ذلك آسفا رئيس اللجنة 
الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في تصريح بتاريخ 0 ديسمبر ."١ ١١‏ 


يعتبر القانون التنظيمي رقم 1-٠0‏ بتاريخ ١٠‏ يناير ١11‏ حول الإعلام أهم نص يرتبط مباشرة بحرية 
التعبير والإعلام. 


وينص هذا القانون» الذي يحل محل القانون رقم /50-01 بتاريخ " أبريل 199٠‏ حول الإعلام, على رفع 
جز لتجريم جنح الصحافة (بتعويض العقوبات السجنية بغرامات) وتحرير قطاع الإعلام البصريء الذي 
كانت تحتكره الدولة. لكن تحليل هذا القانون يظهر بجلاء ما يشوبه من تراجع يمس بحرية التعبير والإعلام, 
كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. خاصة من خلال استعمال مفردات 
فضفاضة وغير دقيقة, كما سنفصل لاحقاء ومن خلال منح السلطة التنفيذية صلاحيات أكبر ومنها فرض 
قيود إضافية في حالة وجود علاقة أو تعاون مع جهات أجنبية والإعلان الرسمي عن الانتقال من نظام 
التصريح لنظام الترخيص المسبق. 


بموجب القانون الجديد, لم يعد الإعلام حق كل مواطن في الحصول على معلومة كاملة وموضوعية, كما 
نص على ذلك القانون السابق؛ ولا حقا في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 
آخرين: كما تنص على ذلك المادة 19 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر 
بتاريخ ١1‏ سبتمبر 19/9, بل مجرد نشاط. 


ويعطي هذا التغيير في التعريف إشارة على نية المشرع القوية على تقييد حرية التعبير والإعلام, وهو ما 
تؤكده نفس المادة التي تغرف الإعلام بأنه نشاط يمارس بحرية. لكن 0 إطار احترام ١١‏ مبدا يدرجها هذا 
البنئد من خلال مفردات جد فضفاضة ولا تتلاءم مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ١9‏ من ميثاق 
الحقوق المدنية والسياسية: ومنها «الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع». و«متطلبات الأمن والدفاع», 
و«مهام وواجبات القطاع العام الوطني» و«المصالح الاقتصادية للوطن». 


هذه المبادئ التقييدية ومن خلال طبيعتها الفضفاضة وغير الدقيقة, من شأنها أن تؤدي إلى الرقابة أو 
الرقابة الذاتية. ليس فقط من قبل الصحافي الذي ينشر الخبرء لكن أيضا المواطن الذي ينقل أخبارا أو 
رسائل أو آراء أو أفكارا أو معارف من خلال وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية» موجهة 
للجمهور أو لفئة منه'. 


وعلادة على هده امناو الع شرق فلن كل ناشو الكبن سوحن هل المخافيية الموتبية الالقزاة 


١‏ المادة 3 من القانون التنظيمي 06-12 حول الإعلام 
/ 


المجال لتاويلات ذاتية تهدد حرية التعبير ومنها «احترام مخصصات ورموز الدولة», و«الامتناع عن 


المواطن». 


ونقلها إلى آخرينء من خلال متطلبات قانونية تمت صياغتها عمدا بأسلوب ملتبس وغير دقيق. 


وفي سبيل تمرير هذا التوجه الجديد الذي يفرض قيودا على العمل الإعلامي؛ عمد النص لاحقا لمنح وضع 
قانوني للصحافي. من خلال ضمان حقه في الخضون على ففومكنونه وطالية المقفغل تمتحه ناما علن 
الحياة خلال المهام في المناطق الخطرة والنص على إصدار بطاقة الصحافي الوطنية. 


وبخصوص الصحافة المكتوبة يقر النص الجديد وبصفة رسمية نظام الترخيص بدل التصريح» حيث أصبح 
إصدار أي جريدة دورية مشروطا بإيداع تصريح مسبق لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة (بدل وكيل 
الجمهورية في النص السابق) من قبل المدير المسؤول عن المطبوعة؛ الذي يتسلم وصلا في الحال؛ وبعد 
٠‏ يوما (بدل ١‏ في القانون السابق) يصله الترخيص من السلطة التنظيمية. وفي حالة رفض الترخيص, 
يتعين على السلطة تبرير قرارهاء الذي يمكن الطعن فيه أمام القضاء المختص. ويشترط تقديم الترخيص 
للمطبعة قبل الشروع في طباعة العدد الأول من أي جريدة دورية. 


نورد من بينها على سبيل المثال: 


كدريين الاافقل تحرنة المدو المسيؤول عن الستشوراث الذورية الأخباز العامة عق :15 :ستواتق 
في مجال الإعلام وعن ه سنوات في المجال العلمي أو الفني أو التكنولوجي بالنسبة للمنشورات 
|/ .6 ال 4 


ح يمنع الحصول على أي مساعدات مادية مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية, تحت طائلة 
دفع غرامة تتراوح بين ٠٠٠٠٠٠١‏ و١٠٠٠٠"‏ دينار والتوقيف المؤقت أو النهائي للمنشور. وتتراوح 
يقبل امتيازات من هيئة عمومية او خاصة اجنبية. 


- يتعين أن يحمل المدير المسؤول عن أي منشور دوري الجنسية الجزائرية, الأمر الذي يستثني 
الجزائذ. المملوكة لشركات نشر اجتبية من إجراءات الترخيصء حيث تخضع طباعة هذه الجرائد 
لترخيص الوزارة المكلفة بالاتصال؛ أما استيرادها فيخضع للموافقة المسبقة لسلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة. 


كافكون متلطة فيكل العيقافة المكقورة العى' نفس موحي الفانو ويه كوا بع 
رئيس الجمهورية " منهم. ضمنهم رئيس السلطة: الذي يحظى بصوت مزدوج: و١‏ يعينهما رئيس 
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مجلس الأمة (من خارج نواب المجلس) و! يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني (من خارج 
نواب المجلس). بينما يتم اتتخاب ٠/‏ اعضاء بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المهنيين الذين 


الرسائل الإعلامية وإبراز كل جوانب الثقافة الوطنية والرق بها» و«تسليم التصاريح». 


وفيما يخص المجال السمعي البصري؛ يكرس النص مهمة الخدمة العمومية لهذا النشاط ويفتحه 
للشركات التي تخضع للقانون الجزائري. لكن هذا الانفتاح يظل رهينا بإجبارية الحصول على ترخيص 
بمرسوم من أجل إطلاق خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري والبث التلفزيوني والإذاعي بالكابل 
واتغلال الموجات الإذاعية: 


كما ينص القانون على إنشاء سلطة لضبط القطاع السمعي البصريء تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلالية المالية يحدد القانون رقم ١5-١5‏ بتاريخ ٠6‏ فبراير ٠١1‏ حول النشاط السمعي البصري, 
مهامها واختصاصاتها وتكوينها وطريقة تسييرها. 


ويذكر هذا القانون بأن النشاط السمعي البصري يقتصر على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري 


الخالص. ويشير إلى أن إجراءات الترخيص تخضع لسلطة هيئة ضبط القطاع السمعي البصريء التي تطلق 
دفتر الشروط وتنظم عملية اختيار المرشحين الذين تقبل ملفاتهم ويدفعون الرسوم المالية المطلوبة. 


ويكضع اتشغلال خدمات البكا التلفوق والإذافى لاحتزاء وففرية زوطط ها دايرضتن اتح شرو توق نا 
بنداء تمت صياغتها ايضا بأاسلوب فضفاضء من قبيل «الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية»: و«احترام 
ثوابت المجتمع وقيمه»»؛ و«احترام القيم الوطنية ورموز الدولة. كما حددها الدستور». و«احترام شروط 
الحياغ العاد والنظام العام». كخت"طائلة الإنذار المتموغ بعرامَة مالية تعراس وين 887 بالضاثة مو رقم 
المعاملات المحقق خلال السنة المالية السابقة ١(‏ شهرا)؛ قبل احتساب الضرائب. 


وتتكون سلطة ضبط القطاع السمعي البصري التي نص هذا القانون على إنشائها من 9 أعضاء. يعين 
رئيس الجمهورية 0 منهم؛ ضمنهم رئيس السلطة:؛ الذي يحظى بصوت مزدوج: و١١‏ يعينهما رئيس مجلس 


والمعاقبة. من شأنها أن تعيق تعسفيا حرية التعبير والإعلام. 


وقد تم إطلاق طلب عروض لترخيص / قنوات تلفزيونية مختصة؛ بموجب قرار صادر بتاريخ "١‏ يوليو 
/ا١ ٠‏ ثم تم سحبه لعدم كفايته'. 


أما بالنسبة للإعلام الرقمي. فقد عرف القانون التنظيمي رقم ١-١7‏ المتعلق بالإعلام نشاط الصحافة 


المكتوبة الإلكترونية والإعلام السمعي البصري الإلكتروني بكونه إنتاج محتوى أصلي ذي منفعة عامة يتم 
تجديده بانتظام ويتضمن أخبارا مرتبطة بالأحداث تمت صياغتها بأسلوب صحفي. هنا أيضا يلاحظ صياغة 
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المزكورة علد 


ضمن ما سمي سياسيا بقوانين الإصلاح وبعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي والقانون 
المتعلق بتمكين المرأة ورفع حظوظ تمثيليتها داخل المجالس المنتخبة والقانون المتعلق بالأحزاب 
السياسية وقانون الإعلام, جاء قانون الجمعيات (القانون التنظيمي رقم ١-١7‏ بتاريخ ١‏ يناير )"١ ١‏ دون 
مفاجات؛ وشانه شان بقية النصوصء سجل تراجعا واضحا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وانتكاسة 
حقيقية بالنسبة إلى المكتسبات التي اتت بها النصوص السابقة والممارسة. 


وأقر هذا القانون نظام الموافقة المسبقة للسلطات من أجل إنشاء أي جمعية؛ وهي الموافقة التي يحق 
للسلطات عدم منحها إن رأت أن أهداف الجمعية وغاياتها «تتعارض مع الثوابت والقيم الوطنية؛ وكذا مع 
النظام العام والأخلاق ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل». وهي كلها معايير فضفاضة وغير 
دقيقة تسمح للسلطات الإدارية بمنع إنشاء العديد من الجمعيات. 


ويمنع القانون الجديد الجمعيات من قبول الهبات والمساعدات وكل أنواع المساهمات من أي «مفوضية 
أوتم كلف تقزر كوم و وتخضع تمويلها للموافقة المسبقة للسلطات المختصة (المادة :)٠١‏ علاوة 
على المنع شبه المطلق لإنشاء جمعيات أجنبية. 


وبخصوص حرية الاجتماع؛ وبعد رفع حالة الطوارئ في شهر فبراير ١١١‏ فإن القانون التنظيمي رقم 
91-9 بتاريخ ؟ ديسمبر ,١991‏ الذي يغير ويتمم القانون رقم 29-18 بتاريخ "١‏ ديسمبر ١9/9‏ المتعلق 
بالاجتماعات والمظاهرات العامة. تم فرض تطبيقه من جديد. وحسب بعض المقتضيات, فإن الاجتماعات 
العامة تخضع للتصريح المسبق لدى الوالي ثلاثة أيام على الأقل قبل موعدها. أما المظاهرات, فتخضع 
للموافقة المسبقة بموجب طلب موجه للوالي / أيام على الأقل قبل موعدهاء وكل مظاهرة لم تحصل 
على الموافقة المسبقة تعتبر تجمهرا غير مرخص لمنظميها والمشاركين فيها ويمكن حبسهم لثلاثة أشهر 
أو تغريمهم 0.٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ دينار, أو تطبيق الحبس والغرامة معاء وهو ما يطبق أيضا في حال تنافت 
المظاهرة أو الاجتماع مع الثوابت الوطنية أو مست برموز ثورة الفاتح من نوفمبر أو أخلت بالنظام العام 
وبالأخلاق. 


وتجدر الإشارة إلى أن مرسوما صدر سنة ٠٠١١‏ يمنع كل تجمع أو مظاهرة أو مسيرة في الجزائر العاصمة, 
ومازال هذا النص ساري المفعولء رغم رفع حالة الطوارئ. 


" / حرية التعبير والإعلام في دستور ٠17‏ 
أمام حالة الإحباط العام التي خلفتها قوانين الإصلاحات السياسية؛ ومن أجل تلميع صورته التي نال منها 
إعادة اتتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة رغم مرضه وضعفه الجسماني؛ قام النظام الجزائري بإطلاق 


مسلسل دستوري انتهى بتصويت البرلمان بغرفتيه مجتمعتين على القانون رقم ١1-١١‏ بتاريخ 1 مارس 
5" المتعلق بالإصلاحات الدستورية؛ في غياب تام للشفافية. 


فين 


وقد خصص هذا النصء الذي عدل ثلثي الدستور وأدخل بنودا جديدة, ثلاث مواد لحرية التعبير والإعلام. 


فقد أكدت المادة 8 بأن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطنء بينما تقر المادة 0١‏ 
مبدأين هامين: «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد 
بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية, ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية». 


التلفزي؛ واللذين نص عليهما القانون التنظيمي للإعلام. 


آم المادة 61 فقد نت :بميدا جديد غلك المتنظومة. القانونية الجزائرية وهو مدا خرية الحصولعلن 
المعلومات والوثائق والإحصائيات وحرية تداولها. 


وقبل الخوض في مدى تطبيق هذه المبادئ وترجمتها على أرض الواقع من خلال نصوص تشريعية 
وتنفيذية: لا بد من الإشارة إلى ان نطاق تطبيقها قيده النص الدستوري ذاته: 


عدؤقيما يكن حرية الإغلاق ترصن الماد 8 <0 ق فقرديها إقانية والقالقةةضراعة على أنه «لا يمكن 
الاععمان»هدة الحرية لهسا من بكرامة الغو وحرياتهم وتحقوقهم وأن :تكبر المعلوماف والأقكار 
والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية 
والثقافية». 


ونلاحظ هنا أيضا أن المشرع الجزائري عاد لعادته القديمة. حيث يمنح الحق من جهة ويقيده من 
جهة أخرىء من خلال مقتضيات تتنافى مع المعايير الدولية, باستعمال صيغ غير واضحة يمكن 
إعطاؤها تاويلات غير موضوعية ومقيدة: وإحالة تدابير تطبيق هذا الحق على القانون: الذي غالبا ما 
يضعه فٍ نطاق محدود. 


فما هي إذن الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة؟ أين يمكن العثور على تعريف دقيق 
لهذه المفاهيم الملتبسة: التي يمكن أن تدرج تحتها كل القيود الممكنة والخيالية لحرية الرأي والنشر 
والإعلام. 

جواب هذا السؤال طبعا هو: لا يوجد في أي مكان. 

سبق أن |أينا أعلاه أن القانون الذي يفترض أن يوضح النص الدستوري ويدقق كيفية تطبيقه 

حرية التعبير والإعلام, كما سنبين أسفله. 


- فبخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة؛ ينص البند 0١‏ من الدستور بعد إقراره بأن هذا الحق 


رثن 


وبالمصالح المشروعة للمؤسسات ومقتضيات الأمن الوطنى. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا 
الحق». 


وقد أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها عقب صدور هذا القانون أن «القيود القانونية من 
قبيل القيم الأخلاقية للأمة تعد مصدر قلق بالغ بسبب عدم دقتها. أما مفهوم المصالح المشروعة 
للمقاولات فلا يعترف به كقيد من قيود حرية التعبير في القانون الدولي. فهو يشكل خطرا حقيقيا على 
الحق في الحصول على المعلومة الاقتصادية. بالنسبة إلى مقتضيات الأمن الوطني؛ من جهة أخرى, 
فهي مشروعة؛ لكن يتعين تحديدها صراحة في القانون ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف 
المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه». 


- فيما يخص الرفع الجزي لتجريم جنحة الصحافة؛ فهو رفع الصبغة الجنائية عن فعل ما. وتعرف 
جنخة الضحافة على أنها كل مخالفة ترتكب عن طريق الإعلام المكتوب أو السمعي البصري أو 
شبكات التواصل. وهي جريمة رأي من خلال وسيلة إعلام: 5 أنه حين تصبح وسائل الإعلام أداة 
لارتكاب مخالفة. تصنف هذه المخالفة على أنها جنحة صحافة: مادامت مرتبطة بجريمة رأي. 


ومن الواضح أن المستهدف هنا ليس فقظ الصحافي المهني بل كل شخص يستخدم وسيلة إعلامية 
لمخالفة القانوق. 


وتجدر الإشارة إلى أن جنحة الصحافة (التي وردت في نص الدستور) لا تجد تعريفا لها في أي من النصوص 
القانونية الصادرة في الجزائر, فقانون الإعلام: الذي يفترض أن يحدد ماهية جنحة الصحافة ويضع الإطار 
القانون لعمل الصحافي, لا يتطرق إطلاقا للموضوع. وينتج عن هذا الفراغ القانوني غياب أي وضع قانوني 
للصحافي الذي يخضع بذلك لأحكام القانون العام كأي جانح. 


وينص القانون التنظيمي للإعلام على أن «الدعوى العمومية والدعوى المدنية المرتبطتان بالجنح المرتكبة 
عن طريق الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والإلكتروني تسقطان بالتقادم بعد مرور ستة اشهر 
(7) من تاريخ ارتكابها», لكن على أرض الواقع - كما سنرى لاحقا - لا تعير المحاكم أي اهتمام لهذا المبدأ 
الدستوري بسبب غياب تعريف صريح لجنحة الصحافة. 


وتخضع المخالفات المرتبطة بالصحافة لمقتضيات قانون العقوبات؛ المعدل والمتمم بموجب القانون - 
1 بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ,٠ ١7‏ التي أضافت لجنح القذف والسبء جنحة الإهانة: التي تحمل مرتكبها وناشرها 
مسؤولية جنائية إضافية. وقد تم إدراج المقتضيات الثلاثة الجديدة تحت بند :الإهانة والتعدي على موظف, 
والحين بالشرف, غبار الخياة اد الخاصة لام وإ فشا اران وكدةة عفوفها بالحيين من هو 


وو لمعيو 


عملناء ناذرا/هااتلجاً المحاكم إلى مقتضيات القانون التنظيمي للإعلام أو مقتضيات الدستور. بل تفضل 
الرجوع بطريقة منهجية إلى قانون العقوبات للبت في قضايا الإعلام. 


انان 


منذ انطلاق العمل بالدستور الجديد, لم يتم تعديل أي نص قانونيٍ أو تنظيمي من أجل ملاءمته مع الأحكام 
الدستورية الجديدة بينما ظلت بعض المجالات المرتبطة بالإعلام دون قوانين تنظمها على الإطلاق: مما 
نتج عنه فراغ قانوني يتيح كبح جماح القلة القليلة من الصحافيين المستقلين والمطبوعات التي ظلت 


- لم يتم تعديل القانون التنظيمي للإعلام لملاءمته مع المبادئ الدستورية الجديدة. خاصة فيما 
يتعلق ب: (أ) تعريف جنحة الصحافة وإخراج الكتابة الصحفية: أيا كانت وسيلة النشر, من دائرة 
تطبيق قانون العقوبات, (ب) تحديد القيود على ممارسة حرية الإعلام في تلك التي أدرجها الدستور 
وتعريفها بدقة, وأخيرا (ج) العودة لنظام التصريح لإصدار أي مطبوعة دورية. 


- ولم يتم إلى غاية اليوم إصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومة؛ رغم أنه حق أقره الدستور 
ورغم الوعود التي صدرت عن عدد من المسؤولين السياسيين منذ أكثر من أربع سنوات, ما يحرم 
الصحافيين من الوصول إلى مصادر المعلومات والمعطيات التي يطلبونها من أجل ضمان حق 
المواطن في الخبر. 


ح غياب قانون حول الإشهار. مما يمنح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار, التي تمولها الدولة.» سلطة 
القرار المطلقة فيما يخص توزيع إعلانات القطاع العام على الصحفء وهو ما يلغي تماما مبدأ 
المساواة والعدل في توزيع الإعلانات العمومية: في غياب معايير واضحة تمنع التمييز الذي تستفيد 
منه الجرائد القريبة من مواقف الحكومة ويعاقب تلك التي تنتقدها. 


- غياب نص تنظيمي حال دون تكوين سلطة ضبط الصحافة وإطلاق بطاقة الصحفيء كما أدى 
إلى تجميد دور سلطة ضبط القطاع السمعي البصريء التي تم تنصيبها في شهر يونيو ١17‏ دون أي 
وضع قانوني, ولا ميزانية ولا وسائل مناسبة تمكنها من أداء مهامهاء وذلك باعتراف رئيسها. ' 


- عدم تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجمعيات والقانون المنظم للاجتماعات والمظاهرات 
العمومية بشكل يضمن حرية إنشاء الجمعيات والاجتماع التي يكفلها الدستور. 


5 8+ 1 3 وو وه ٠‏ ع »٠ه‏ 
الجزء الثاني: الممارسة الإدارية والقضائية 
علاوة على ما يشوب النصوص المتعلقة بحرية التعبير والإعلام من نواقصء مقارنة بالمعايير الدولية التي 


تكرسها العديد من المواثيق الدولية؛ التي صادقت الجزائر على جلهاء يظهر من خلال النظر لواقع ممارسة 
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وخير دليل على هذه الهوة ما تعاني منه المؤسسات الإعلامية المستقلة من عقبات إدارية وقضائية منذ 
عدة سنوات؛ وفي ظل أحكام الدستور الجديد وقوانين الإصلاحات السياسية؛ مع استمرار لعب وسائل 
الإعلام دور حلقة الوصل بين المواطن والدولة فيما يخص نقل الخبر. ولتقييم وضعية حرية التعبير 
والإعلام لطالما توجهت الأنظار نحو الصحافة المكتوبة الخاصة التي رأت النور بعد إطلاق مسلسل الانفتاح 
الديمقراطي خلال تسعينات القرن الماضي. 


١‏ / الهجمات والضغوط السياسية والإدارية التى تتعرض لها 
المؤسسات الإعلامية : 


تتعرض المؤسسات الإعلامية. سواء الإعلام المكتوب أو السمعي البصريء. لهجمات وضغوط بالنسبة إلى 
تنطمة تهدف إل تخذرة أحواء التوتر والرعب لدفع الصحافيين لممارسة الرقابة الذاتية والخضوع. 


وقد كانت هذه الهجمات تتحول أحيانا إلى حملات ترهيب وتهديدات لفظية: كتلك التي شنها رئيس 
الحكومة السابق عبد المالك سلال ووزيره في الإعلام حميد قرين. تحت شعار «غياب المهنية وعدم احترام 
أخلاقيات المهنة». والتي استهدفت جزءا من وسائل الإعلام المناهضة لرجالات النظام: ونورد ضمنها على 
سبيل المثال: 


2 لوقن النواتسة لتق دنا نط «الخرائزية وركاند ,الذي أتار خصو الأفلةت العقارية:لاينة الورية 
الأول ف باريسس: واسدعاء هديو البزنامج كردم كردائل !فى اليوم الموال فين قبل مبلظة ضبط 
لأخلاقيات المهنة». 


- سحب اعتماد مراسل «الشرق الأوسط» بوعلام غمراسء بعد انتقاده لرئيس الجمهورية ووزير 
الأفصال على شافة للفزيوى أحتسج الأمق الذي اعتبر خرف لعفاف المراميل الأجنين» وه الؤثيقة 
القن لذ وجو لها 


علاوة على ما سبقء تواصل الدولة ممارسة ضغوط مالية واقتصادية هائلة ضد وسائل الإعلام التي تعتبرها 
معادية لها وذلك في أشكال مختلفة: 


ح في غياب قانون منظم للإشهار تسيطر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار على سوق الإعلانات 
العمومية, حيث لا يخضع توزيعها لمعايير واضحة: بل لتعليمات سياسية تصب في مصلحة 
المطبوعات «القريبة من السلطة». كما تستعمل في تشجيع جرائد صغيرة تعيش كليا على الإعلانات 
العمومية؛ في سبيل مواجهة تأثير الجرائد المنتقدة للنظام: في إطار لعبة غالبا ما تنتهي بحروب بين 
الصحافيينء تغذيها أموال الإعلانات العمومية؛ كتلك التي شنتها مواقع إلكترونية ضد رئيس تحرير 
موقع «ألجيري فوكيس» مباشرة بعد نشرهلمقال يتحدث عن تخصيص فيلا وظيفية لابن وزير 
الإسكان والتعمير. 


0 


وتستعمل السلطات العمومية نفس الأسلوب من خلال عمليات المراقبة الضريبية التعسفية وتوظيف 
المطابع العمومية؛ التي تستخدم ديون العديد من المؤسسات الإعلامية وتسهيلات الأداء الممنوحة لها 
كوسائل ضغط وابتزاز وفي هذا الإطا تم إخضاع كل من جريدتي «الخبر» و«الوطن» لسلسلة عمليات 
مراقبة ضريبية أدت بهما إلى تعديلات ضريبية بمبالغ ضخمة؛ بينما توقفت جريدة «الفجر» لقرابة شهر, 
على إثر قرار إداري من المطبعة العامة بسبب قسط غير مدفوع. 


وفي هذا الإطار, يتم اللجوء إك كل الوضائل: حيت اكد المدير العام لشركة إعلانات خاصة بأن اجتماعا دعا 
لبه.وزي و الاتضال: مع شركات الإعلان اللخاضة - ومن بينها شركات أجدبية ت. طلب كلاله الؤزيز هده إقراج 
إعلانات في جرائد معينة. تحت طائلة مواجهة صعوبات إدارية والحرمان من صفقات عمومية. وفي سنة 
,!٠١ 6‏ تعرض موقع «تو سير لالجيري» (8186:16'! ناد 10104 ) لحملة شعواء من قبل وزير التجارة. الذي 
قيل أنه طلب من شركات إعلان عدم إدراج أي إعلانات في الموقع. 


هذا الوضع خلق أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى إغلاق أزيد من 1 جريدة يومية وع" أسبوعية خلال 
الثلاث سنوات الأخيرة. كما صرح بذلك؛ في التاسع من أكتوبر ,١11/‏ وزير الاتصال جمال كعوانء الذي كان 
يشغل منصب الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار. كما صرح دون تردد بتاريخ "١‏ أكتوبر 
٠ ٠‏ :بان قانون الإشهار ليس مدرجا على جدول الأعمال". 


وبخصوص الإعلام السمعي البصريء وبعد تحرير القطاع ابتداء من سنة ٠١١١‏ وصدور القانون التنظيمي 
حول الإعلام, ظهرت حولي ٠١‏ قناة تلفزيونية؛ لكنها تعمل في إطار قانوني غير واضح؛ لكونها أنشئت خارج 
البلاد وتبث نحو الجزائر من خلال أقمار صناعية أجنبية» مثل نايلسات وهوتبورد. ولم تحصل سوى خمس 
قنوات على ترخيص سنة ١١‏ لفتح مكاتب بالجزائر العاصمة؛ لكن هذه التراخيص لم يتم تجديدها منذ 
ذلك التاريخ. 


هذا الوضع الملتبس يضع القنوات المعنية تحت رحمة السلطات العمومية ويحرمها من أي حق في 
الاعتراض؛ في غياب أحكام تنظيمية واضحة. وقد تم سنة ٠١١1١0‏ إغلاق قناة الوطن بالقوة . بسبب تصريحات 
أحد أمراء الإرهاب السابقين؛ دون أن تتم مساءلة الأخير عن أقواله. وفي ١11‏ . تم حجب برنامجي «جورنان 
الكوستو» و»كي حنا كناس» اللذين تبثهما قناة الجزائرية وكي بي سيء بعد تدخل الدرك الوطني وطرده 
لطاقم التصوير وتشميع استوديوهات التسجيلء؛ بحجة غياب الترخيص. وفي مارس ,١ ١5‏ قامت السلطات 
بإغلاق قناة أطلس قِ في؛ بعد تغطيتها لاحتجاجات المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة. 


أما الإعلام الرقمي؛ ورغم أن القانون التنظيمي يخصص له فصلا كاملاء فيظل النشاط يعاني من فراغ قانوني 
فيما يتعلق بطبيعته. وشكله؛ والأنشطة التي تحتاج لتسجيلء ووضع مؤسساته وتمويلهاء في غياب أحكام 
تنظيمية خاصة بالقطاع. وقد بادر اصحاب مؤسسات الإعلام الرقمي ٠١(‏ اكبر مواقع جزائرية) بإصدار بيان 
مشترك بتاريخ 0 أكتوبر /اا ٠‏ يدين ما يتعرض له موقع تي إس 5 (81561 "| ؟ناد ألاه1 ) من حجب,» 
اعتبروه «رقابة مبطنة تسيئ للحريات الأساسية في التعبير والصحافة والمقاولة». كما عبروا في نفس 

البيان عن أسفهم لغياب إطار قانوني ينظم ممارسة الصحافة الإلكترونية, مما يشكل «قضائياء خطرا على 
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ين 


مؤسساتنا التي لا تعترف بها السلطات وعلى صحافييناء الذين لا يملكون بطاقة الصحافة؛ علاوة على 
إعاقته لتطورها الاقتصادي ولبلورة محتوى جزائري على شبكة الإنترنت». 


وبخصوص وسائل الإعلام الأجنبية» تتم الرقابة بكل بساطة من خلال منع النشر وسحب الاعتماد ورفض 
منح تأشيرات الدخول. 


٠"‏ / استعمال القضاء ضد وسائل الإعلام 


رغم أن الدستور الجزائري يؤكد على أن جنحة الصحافة لا يمكن أن تعاقب بحكم سالب للحرية: وهو مبدأ 
جاء ليعزز أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالإعلام الذي ألغى كل الأحكام بالسجن ضد الصحافيينء كما 
رأينا أعلاه, إلا أن الممارسة القضائية لا تمشي في نفس التوجه. للأسف. حيث أن المحاكم لا ترجع لهذه 
المقتضيات؛ بل تفضل اللجوء لقانون العقوبات من أجل حبس الصحافيينء أو أي مواطن يمارس حقه في 
حرية التعبير والرأي. 


من بين العديد من المتابعات التي غالبا ما تأمر بها النيابة العامة ضد صحافيين ومواطنين من العامة في 
قضايا تتعلق بالحق في الخبرء بتهم القذف والاهانة والسبء نذكر على سبيل المثال: 


- مهدي بن عيسىء مدير قناة كي بي سيء المملوكة لمجموعة الخبر. ورياض الحرتوفء المسؤول 
عن إنتاج برنامج «ناس السطح»», اللذان وضعا رهن الحبس المؤقت, بتهمة «التصريح الكاذب» 
بشأن تراخيص التصوير الخاصة بالبرنامج. كما أدينت كذلك موظفة بوزارة الثقافة, مونية نجاي, 
بتهمة التواطؤٌ في استغلال المنصبء حيث أكدت السلطات أن مدير القناة سجل البرنامج في 
استوديو تم تشميعه في إطار إغلاق قناة أطلس تي في سنة ,١ ١5‏ علما بان نفس الاستوديو 
استخدمته قناة أخرى دون أي مشاكل. وقد أصدرت محكمة الجزائر العاصمة في حق مسؤولي القناة 
أحكاما بالسجن لمدة ١‏ أشهر مع وقف التنفيذء وسنة موقوفة التنفيذ بالنسبة لموظفة الوزارة, بتاريخ 
8 يوليو .٠١ 1١7‏ 


للحصول على وثائق إدارية دون وجه حقء إضافة للمادنين ”ا وا5 من القانون رقم ٠1-٠1‏ حول 
الرشوة. 


حدرق استوووو ايو ادن رخن هاي الضكا ف الستملن معن اليك وكين بقارن وقراقة 
قدرها ٠٠٠٠٠١‏ دينار بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والمؤسسات العمومية. بسبب رسائل نشرها 
عن مفكنهة يشيكة كيموك ويمدوهم حول العنا د واتعلال لفو الفسعشرف واكل الحكومة 
والقكي: وقد تمت محاكمته ا بموعب التؤؤاد 223:12 مقرو دمن قانون العتفوراتوالمتعاقة 
بجنح الإهانة من أجل المساس بالشرف, والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة والموظفين العموميين 
والضباط والقادة وعناصر القوات العمومية. من خلال القول او الفعل أو التهديد او إرسال او تسليم 


ل 


طرد او عن طريق كتابة او رسم غير منشور, وإهانة رئيس الجمهورية او البرلمان او إحدى غرفتيه او 
وسيلة إلكترونية او معلوماتية او إخبارية. 


وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم. خلال جلسة اتهم فيها محمد تمالت حراس السجن بالاعتداء 
الجسدي عليه. وقد دخل في إضراب عن الطعام في أواخر شهر يونيو ١17‏ وتوفي بالمستشفى في 


- أما الصحفي والناشط الحقوق حسن بوراسء فقد توبع بتهمة التواطؤ في إهانة عناصر القوات 
يشجب فيه فساد قضاة ورجال شرطة من مدينة البيض. 


وقد تمت متابعكة بموجن المادقيق 1242 ١39‏ مخ قانون العقوبات علاوة على اثهافة بالاستغلال 
غير القانوني لمهنة ينظمها القانون: بناء على مقتضيات المادة 58 من قانون العقوبات: لتصويره 
حوارا تم بثه على قناة خاصة دون ترخيص. وقد صدرت أحكام مماثلة في حق الأشخاص الثلاثة الذين 
ظهروا معه في الحوار. 


ح تمت متابعة الناشط الجمعوي سليمان بوحفص وحكم عليه بتاريخ لا أوت 1٠١17‏ بخمس 
سنوات سجناء تم خفضها لثلاث سنوات نافذة في الاستئثناف. بتهمة سب الرسول والحط من تعاليم 
الإسلام؛ بعد تقاسمه رسائل على فيسبوك. 


وقد كؤيس بموحب القادة 126 هعور من القانوة الكاق من احل سنب الأثياء:والمرسليق :وازدواء التكاليم 


ح مهندس الإعلاميات يوسف ولد دادة أدين في " يونيو ٠٠١١6‏ بتهمة «نشر صور وأشرطة فيديو 
تمس بمصلحة الوطن» و»إهانة هيئة نظامية» بسبب تصويره شريطا يوثق لتلبس ثلاثة من رجال 
الشرطة بسرقة ممتلكات ببلدية القرارة بغرداية» ونشره للشريط على فيسبوك. وكان رجال الشرطة 
قد استغلوا حالة الفوضى التي عمت المنطقة خلال الأحداث التي هزت هذه الولاية الجنوبية. ونشرت 
قناة خاصة مقربة من النظام نفس الشريط لاحقا دون أن تتعرض لأية متابعة. 


ح وفي نوفمبر 10 ٠‏ صدر حكم بالسجن لمدة 1 أشهر نافذة في حق الرسام الجزائري الطاهر جحيش, 
إضافة إلى غرامة قدرها 0٠٠.٠٠٠‏ دينار. بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية» و»الحث على التجمهر»», 
بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لرسم يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة داخل 
ساعة رملية وقد غمرته الرمالء في إشارة للرهانات البيئية المرتبطة باستغلال الغاز الصخري في 
الخزائن 


لفان 


ح سعيد شيتور. الذي يتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأجنبية» ومنها بي بي سي وواشنطن 
بوست, تم اعتقاله بتاريخ ه يونيو /11 1١‏ بمطار الجزائر الدولي؛ ونقله لسجن الحراش؛ بتهمة تسليم 
وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب. وقد يصدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة. بموجب المادة 70 
من قانون العقوبات» المتعلق بتجميع معطيات استخباراتية أو وثائق أو أغراض أو وسائل من شأنها 
أن تضر بالدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطنيء بهدف تسليمها لقوة أجنبية. 


ولم تبدأ محاكمته إلى غاية اليوم؛ بينما حذرت أمه في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية من تدهور حالته 
الصحية داخل السجن. 


وعلاوة على كل هذه المتابعات التي وردت على سبيل المثال لا الحصر. تم استعمال القضاء في أشكال 
اخرى وبطرق غير منصفة إطلاقاء ترسخ سياسة الكيل بمكيالين التي تستهدف فئة معينة من وسائل 
الإعلام؛ التي يعتبرها النظام القائم معادية لأطروحاته واستراتيجياته. 


ففي ١0‏ يوليو ,١17‏ أصدرت محكمة الجزائر الإدارية قرارا ألغت بموجبه صفقة بيع ٠١‏ بالمائة من أسهم 
مجموعة الخبر لوكالة نيس برودء التابعة لمجموعة سيفيتال: المملوكة لرجل الأعمال الجزائري أسعد 
ربراب» رغم إتمام الصفقة بحضور موثق: بسبب دعوى بالبطلان رفعتها وزارة الانصالء. بموجب مواد 
مكافحة الاحتكار التي تضمنها القانون التنظيمي للإعلام. 


ودون الخوض في صلاحية الوزارة في رفع قضايا من هذا القبيل (التي يخولها القانون لسلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة: التي لم تنصب بعدء دون غيرها). أو حول طبيعة المالك المباشر أو غير المباشر للجرائد. يطرح 
هذا التحرك الذي قامت به الوزارة مشكلا حقيقيا فيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون: بالنظر لكون 
رجال أعمال مقربين من النظام يملكون العديد من وسائل الإعلام والصحف دون أن تبادر الوزارة بإشهار 
مواد قانون الإعلام في وجههم. 


وأمام هذه الهجمات والضغوط والعوائق. يظل الدعم الخجول لجزء من المعارضة السياسية دون أثر يذكر. 
علما بأن النظام السياسي الجزائري يخضع المعارضة المنظمة والمهيكلة لتطورات وفترات جمود وتقدم 
وتراجع النظام السياسي القائم. 

خلاصات وتوصيات 

إن الإصلاحات السياسية التي انخرطت فيها الجزائر تكتسي أهمية أكيدة, كما أنها تأي في ظرفية حاسمة, 
إلا انها لا تخلو من نواقص تؤثر بشكل خطير على ممارسة الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والإعلام, مع 


ومن اجل تعزيز ممارسة حرية التعبير والإعلام وترسيخ اسس الديمقراطية قي الجزائر بروح بناءة. نوجه 
الجهات التالية لاتخاذ هذه التدابير: 


3 


السلطات الجزائرية: 


ضمان حرية التعبير والرأي والإعلام, خاصة من خلال تعزيز استقلالية الصحافيين وتسهيل وصول 
المواطن إلى وسائل الإعلام 


مطابقة التشريعات الجزائرية مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, 
خاضة البئة | 


- مراجعة قانون الإعلام لسنة ٠١1‏ بهدف مطابقة بعض مقتضياته مع التزامات الجزائر الدولية 
- مراجعة قانون ١16‏ حول الإعلام السمعي البصري بهدف تمكين القنوات الخاصة من تغطية 
مواضيع سياسية دون خشية من الرقابة. ومراجعة مسطرة تعيين أعضاء سلطة ضبط القطاع من 


أجل ضمان استقلاليتهاء خاصة فيما يتعلق بمنح التراخيص للقنوات التلفزيونية والإذاعية 


- وضع حد للتهديدات والضغوطات التي تمارس على الصحافيين: وذلك من أجل إنهاء الرقابة 
الذاتية 


- رفع كل أشكال القيود على الحق في الخبر التي من شأنها أن تؤدي إلى الرقابة 


- رفع احتكار الدولة لقطاع الإشهار وتفويت إدارته وتوزيعه لهيئة مستقلة تعمل في إطار ضوابط 
وأذ 3 ود ٠‏ افة 


جد.ضكان استقلالية:شلطة فببّظ الصحافة المكقوية 

تبني قانون يسمح بوضع آليات محددة تضمن الوصول إلى المعلومات العمومية 
كك نويل المتهيول هلق التأشيرانة والكراكومن: لفاكةة الستحافين لحان 

- السماح بنشر واستيراد الصحف الأجنبية دون ترخيص مسبق من السلطات 


- إلغاء مقتضيات قانون العقوبات التى تتضمن عقوبات ضد جنحة الصحافة والقذف 


القضة: 


- التخلي عن اللجوء إلى قانون العقوبات والاحتجاز التعسفي والمساطر القضائية التعسفية من 
أجل منع وتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة 


سلطة ضبط القطاع السمعي البصري: 


- تفعيل مبدأ المساواة وتشجيع التعددية والتنوع والشفافية فيما يتعلق بمنح التراخيص 
وموجات البث الإذاعي؛ في سبيل تعزيز حق الجمهور في إعلام مستقل 

- العمل على احترام وتشجيع تعدد الآراء داخل الخدمة العمومية. من خلال فتح المجال الإعلامي 
في وجه أحزاب المعارضة 

- الحرص على ضمان شفافية أكبر فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام من أجل تفادي الاحتكار 
وتضارب المصالح 


المجتمع الدولي: 


- حث السلطات الجزائرية على العمل على وضع حد للقمع والرقابة ضد الصحافيين المهنيين 
وغير المهنيين. خاصة الذين ينشطون على الإنترنت 


- دعم منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حرية الإعلام في البلاد بهدف تشجيع بروز وتطوير 
وسائل إعلام حرة ومستقلة؛ بما في ذلك تلك التابعة للجمعيات. 


- دعوة الجزائر للالتزام بالتوصيات التي وجهت إليها في إطار الفحص الدوري الشامل حول حرية 
الإعلام والصحافة. 


ا 


برت 


مقدمة 


يشكل قطاع الإعلام ساحة المعركة الحقيقية من أجل الحريات. حيث يقوم: كسلطة رابعة؛ بدور حساس 
للغاية. 


وقد شكلت وسائل الإعلام التونسية؛ في أغلبيتها الساحقة, أعمدة ارتكز عليها النظام السلطوي لما قبل سنة 
.٠ ١١‏ ومنذ مغادرة الرئيس السابقء باتت تشكل إحدى أهم ورشات الانتقال الديمقراطي في البلاد. إلا أنه 
وفي سبيل قياس مدى أهمية التقدم الذي تم إحرازه لابد من التذكير بالتركة الثقيلة للنظام القديم. 


لقد واجهت عملية الانتقال المستمرة منذ ٠١١١‏ تركة ثقيلة جدا سمتها الأساسية القمع والانغلاق '. 
فوسائل الإعلام كانت في أغلبيتها الساحقة تُستعمل من قبل النظام السابق أدوات للدعاية والكذب 
والحط من أي شخص أو قوة أو رأي يخالفه أو ينتقده ', وكانت تقوم بمهام معيبة جوهرها تدليس الحقائق 
الاقتتصادية والاجتماعية. : 


لقد كان إرشاء وسائل الإعلام والصحافيينء. من تونسيين وأجانب؛ من الممارسات الشائعة. خاصة من 
خلال الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. فبقدر ولاءها لبن علي ونظامه؛ كانت وسائل الإعلام تحظى بحقوق 
نشر الإعلانات العمومية. وإذا خرجت وسيلة إعلام معينة عن عصى الطاعة وعبرت عن رأي لا يحظى برضى 
النظام. تحرمها الوكالة من كل الإعلانات العمومية التي كانت من حصتها وتدفعها نحو الإفلاس. وهكذا كان 
النظام يفرض رقابته على كل خبر لا يعجبه. كما كانت الوكالة تدفع لمجموعة من المرتزقة والشخصيات 
السياسية الأحتبية من آخل تلميع صورة بن علي في بلدانهم. وكانت بعض وسائل الإعلام المدفوعة الأجر 
تنقل دعاية النظام نحو الخارج. 


في هذا السياق؛ كان الإطار القانوني للإعلام بطبيعة الحال لا يتيح أي مجال للحرية. ورغم أن دستور ١505‏ 
أقر في مادته الثامنة بأن حرية الصحافة والتعبير مضمونة فهذا لم يمنع الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع 
من الاتسام بالقمع والتعسف. 


وقد كان الإعلام المكتوب يخضع لقانون قمعي يعود لسنة 191/0. ' أما القطاع السمعي البصري فقد كان 
يعاني من فراغ قانوني يسمح بكل التجاوزات. أما النصوص المتوفرة فكانت تقتصر على الإذاعة والتلفزيون 
الوطنيين. : 


١‏ راوثلا ,« عنواصنا! مع عسوءدأادصعدهزدمءئءأامم مصمط نل ك6غمدانء هدم عه دقعم ءممعط » ,(.ا) هطاتنمطةء 
دعأةءفط ةا وعءقصستط دعا :عأواصنا! » لاعلا عطقم نال ,113-124 .مم ,(8-9 كلة) 1995/1 بعاوكءه5 عسواءات عل عه دعلبعع :ل عبيعه », 
29-7 .م ,(19 كلا) 3/2006 ,تللم عل ع6دمعم قاء 
_ بدأ التضييق على الصحافة منذ 1901, تحت حكم الرئيس بورقيبة. حيث تم استعمالها كمنابر لإيصال صوت الدولة: واستمر الوضع على 
ما هو عليه مع بن عليء الذي حكم بقبضة من حديد كل وسائل الاتنصال ف البلاد. العمومية والخاصة. 
0 خلال احتجاجات حوض المناجم سنة ٠٠١8‏ وثورة ٠١11-1٠٠١‏ لم تنقل اية وسيلة إعلام مطالب المحتجين ولا انتقاداتهم للنظام. 
ع قانون رقم 1" لسنة -191/0 بتاريخ 8 أبريل 191/0, الرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 9" أبريل 191/0 معدل. 
8 قانون رقم "ا لسنة ٠٠١1/-‏ بتاريخ 6 يونيو لا١٠٠'‏ حول المؤسسات العمومية للإتصال السمعي البصريء الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 
ه يونيو لا٠٠2,‏ والقانون رقم 59 لسنة ١199--‏ بتاريخ لا ماي ١99٠‏ الخاص بإنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية. 


وف 


فيما يخص الصحافة المكتوبة؛ كان قانون 191/0 أشبه بقانون جنائي خاص بالصحافة؛ بسبب العدد الكبير 
من الأحكام السالبة للحرية التي كان يتضمنهاء رغم تعديلاته المتعاقبة, في سنوات 19/7 , ١ "0١11998‏ 
و7٠‏ , علاوة على نقل جزء من هذه الأحكام نحو القانون الجنائي )5٠١1(‏ وإلغاء الإيداع القانوني وما يترتب 
عنه من أحكام (59-.). ٠»‏ 


وقد تعزز هذا الطابع القمعي بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب سنة ٠٠٠١‏ " وتعديل المادة 1١‏ من المجلة 
الجزائية فق اغسستطسن عن ا 


بعد فترة انفتاح نسبي قْ أؤاخر الفساقيتات: مع بداية حكم بن عليء. تصاعدت وتيرة المساس بالحريات 
عموماء وحرية التعبير والإعلام خاصة بسرعة كبيرة: مما أدى؛ ابتداء من سنة 219/9 إل اختفاء جل الصحف 
والمجلات المستقلة. مثل استو عات ماععطعوةلا عا وععوطط عا ومماصأممنا... 


خلال تسعينات القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحاليء تكاثرت العناوين: لكنها كانت جميعها 


أما القطاع السمعي البصريء فقد كان محكم الإغلاق: يقتصر شقه العمومي الهزيل على قناتين 
تلفزيونيتين ومؤسسة اذاعية عمومية: تدير أربع إذاعات وطنية؛ إحداها ناطقة بالفرنسية. وخمس إذاعات 
جهوية. 


ولم يكن القطاع الخاص أحسن حالاهء بقناتيه التلفزيونيتين. حنبعل ونسمة؛ وأربع إذاعات /ا (موزاييك, 
على أساس المحسوبية السياسية واستغلال النفوذ. مع منع تام لأي برمجة إخبارية أو سياسية. 


وقد كان القطاع خاضعا كليا لهيمنة السلطة السياسية؛ في غياب هيئة مستقلة لتنظيمه. 


وفيما يخص الإعلام الرقميء كانت شبكات التواصل تخضع لإغلاق ومراقبة شديدينء في ظل إطار قانوني 
سلطوي يضرب بالحقوق عرض الحائط ويتبنى تشريعات ظاهرها ليبرالي؛ بينما تناهض الحريات على ارض 
الواقع. 


وهكذا كانت تونس تتصدر القائمة السوداء للدول المعادية لحرية الإعلام والإنترنت. » 


1 القانون الأساسي رقم 19 لسنة - 198 بتاريخ ' أغسطس ١9//‏ 

. القانون الأساسي رقم 00 لسنة - 1991 بتاريخ ' أغسطس ١998‏ 

0 القانون الأساسي رقم “ع لسنة - ٠٠١1‏ بتاريخ ا ماي ٠١١‏ 

٠٠١7 بتاريخ 9 يناير‎ ٠٠١1 - لسنة‎ ٠١ القانون الأساسي رقم‎ ١ 

5 3551686 ووأووعرمء'ل 6غمعط ذا دا رعأواصنا! » ي8 « أأواصنا! مع 6عمعطزا دا عل مماعغهناءأد غه عمعمعلصمع » ,(.ا) قطاتنمطع », 
ععاكلة] رتالط [-لاعع| عمناممع نال 5غأ1ممم23 ٠١06‏ ار ع38م "ا 5 أع. 

0 القانون 0/ا لسنة - ٠٠١‏ بتاريخ ٠١‏ ديسمبر "٠١"‏ 

1 القانون 0" لسنة - ٠١٠١‏ بتاريخ 9 يونيو ٠١1٠١‏ 

" لم تصمد سوى قلة قليلة من صحف المعارضة التي كانت توزع على نطاق ضيقء رغم المضايقات والمحاكمات والرقابة ومنها أسبوعية 
الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي و أسبوعية حركة التجديد عأه/ ع|اعلانامه 3ا 

1 كان بن علي يعتبر منذ ١99/‏ من بين ٠١«‏ ألذ أعداء الإعلام» من طرف لجنة حماية الصحفيين. كما كانت منظمة مراسلون بلا حدود ترى 
فيه تهديدا كبيرا. 23 


ق نذا النقفيا قم إستدار قانوى خاضى ,الاالات :وقاتوى اساسئ للحوانة المعطياف الشتخصية اغا بدة 
.مآ وع ٠‏ .]| ا 


وقد تم إصدار هذا القانون الأخير من أجل تلميع صورة النظام؛ قبيل احتضان القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات سنة :٠ ١0‏ ولم يكن سوى واجهة خداعة. حيث كان يختبئ وراء الإقرار بمبدأ الشفافية واحترام 
حقوق الإنسانء. تضييق شديد على الوصول إلى المعلومة. ولا ينطبق منع معالجة بعض المعلومات 
الحساسة؛ كالتي نصت عليها المادة 1 (المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات ومعاينتها 
والمتابعات الجنائية والأحكام القضائية والتدابير الوقائية والسوابق العدلية) والمادة ١6‏ (معلومات حول 
الأصول. والقتاعات والمعفقذات والصحة) على الإذارات والذوات المغنوية العمؤهية: كما تنصن المادة 

3 على أن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة والبيانات الشخصية لا يسري على الهياكل الإدارية 
العموسة 


آنا الطاذة 56وفتعفى «النلظاف العفومية والحماغاف المخلية والمةسفاف العمؤمية الإذارية» من 
تطزيق :يعتضن ,مكب انه هذا الغانوع رخا منة منها لك المتعلقة بالجباررة التصيريب الصعيق زمعاليعة أى 
بيانات شخصية لأسباب ترتبط بالأمن العام والدفاع الوطني أو بهدف إطلاق متابعات جنائية أو حين يكون 
الأمر ضروريا لتنفيذ مهامها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 


وقد زاد الإطار المنظم لحرية الإعلام سوءا بمرور السنوات. خاصة خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام 


ورغم هذه الترسانة التشريعية المناهضة للحريات: ساهم الفضاء الرقمي وبشكل فعال 3 تنامي الحراك 
الثوري. 0 


فخلال فترة الثورة. "' ولمواجهة الرقابة وضعف التغطية من قبل وسائل الإعلام التقليدية. تحول النضال إلى 
مستوى المعلومة وانتقل إلى العالم الرقمي 


بينما عمدت الشرطة إلى ضبط محتوى الشبكة على مستوى مقدمى خدمات الإنترنت. 


ثم جاءت الثورة. فقلبت الحقل الإعلامي رأسا على عقبء سواء خلال مرحلة الاتتفاضة أو المرحلة الانتقالية. 


3 ,(مأل) ,(.لة) تطعدنامدع/8! دصمول ,«عأوتصنا! مع 110 غع عنوأاطنام ممعم غدأصمتطلة ,غأتمءط» معأوغع ا مع8 
بأمعمرع31ع6 :181-201 .م ,2007 ذدموط برعدم2قا عه علالاعم دوذ 13لا .ل6 لله | رعناوءقصنام عتصمصمءئة"| كمول طععطودلا عا 
-15أ965] ركطهأعن انام غع كصه نا ام/مة-ع ,(نأط) ,(.ل.ل) عنامعلاها ركضول ,«ءأوأطنا! مع عناواغ ممعم صقل صما أكموع غع غعمععغما ,دوأل1/6» 


.م ,2016 عأانا رصمقؤمععمع5 نال د5عغأمغ تدمع ناملا دوعددوعر8 روععمعة ]أو غأه دععمه) 


.٠ 1١6 يناير‎ ١5 إلى‎ ١٠١ من /ا١ا ديسمبر‎ 8 


زفق 


أولا -- إصلاحات المرحلة الانتقالية: 
نقاط مضيئة ومناطق ظل 


شكلت إصلاحات ١١١‏ خطوة حقيقية إلى الأمام (أ): تم تعزيزها بترسانة دستورية جديدة أعطت دفعة لهذه 
الحريات رغم ما شابها من لبس وريب (ب). 


:5١٠1١ الإصلاحات الإنتقالية لسنة‎ / ١ 
خطوات ملموسة إلى الأمام‎ و.,؟٠١١-ةنسل‎ ١١79 ١١0 و‎ 5١ المراسيم عدد‎ 


بعد فرار بن علي هبت رياح الحرية بقوة على البلاد وحملت معها تعددية وحرية غير مسبوقتين. ومنذ 


3القطاءع العام منظلع الصخاقيؤى للاشفال .من إعلذة سكو لعلاد يرقج شبعاز الكدحة العمومية ويجفرد 
أحلاقياكالمهدة والمو ضوعية والتعددية المنو ا زنةر هنما يمعى القطاع الخاضي للحفاظ بعلن ححرية |اكتسيوا 
حديثا وتعزيزها. 


على المستوى المؤسسات وفي سياق أعقب سقوط رئيس الدولة الأسبقء تم إنشاء ثلاث لجان مستقلة, 
تم تكليف الأولى بالتحقيق في ممارسات الرشوة والفساد تحت حكم النظام السابقء والثانية بالتحقيق 

في أعمال العنف ضد الثوار والثالثة بالإصلاح السياسي ضمت خبراء قانون؛ قبل أن يلتحق بها مع مطلع 
مارس ٠١١١‏ ثوار شباب من مختلف مناطق البلاد وممثلون عن هيئات المجتمع المدنيء مثل الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة والاتحاد العام التونسي 
للشغل ومجموعة من الأحزاب السياسية؛ لتتحول للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي 
والاتتقال الديمقراطي. وقد تم تقسيم لجنة الخبراء داخل الهيثة إلى أربع لجان فرعية؛ عهد لإحداها بإطلاق 
عملية إصلاح قطاع الإعلام. 


وبعد مرور بضعة ؛ أسابيع واختفاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاتصال؛» “تم إنشاء هيئة وطنية لإصلاح 

قطاء الاعلا ولد تضال موحي مرصية قانون رة 2 عرس اك ركد كو اللي 
ا ادع م قانون رقم . ريخ 

كعات تعديل مستقلة. 


وقد اشتغلت كل من اللجنة الفرعية المكلفة بإصلاح الإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال جنبا إلى جنب. معتبرين 
أن القطاع لا بد من تطهيره وإبعاده عن تدخل السلطة السياسية و هيمنتها. وقد مكن هذا العمل المشترك 
من بلورة نصين أساسيين: أحدهما هم تنظيم الصحافة المكتوبة والثاني وسائل الإعلام السمعي البصري, 


ا 


ويتعلق الأمر بالمرسومين رقم ٠١ ١١ةنسل ١١١‏ و رقم ١1‏ السنة ٠١١١‏ الصادرين بتاريخ " نوفمبر "١١١‏ ", 
وذلك تعد مبلسلة مى العشاوزات: افكرظ قيوا خيراء وفوغلوى"عث النقانة الوظنية. الصحفيد: دنليات 
مع العديد من الهيئات التنظيمية الأجنبية. ومنها المجالس العليا للسمعي البصري بفرنسا وبلجيكا 
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/١‏ إصلاح الصحافة المكتوبة 

يلغي المرسوم رقم ١١6‏ لسنة١١١١‏ بتاريخ ٠‏ نوفمبر ١٠١١١‏ قانون الصحافة لعام 1/0 ويحل محله. 

وهو يظلم. 6 فضا :هوا هل أبوات وينضن على الع يلامق المققضياتك الجديدة الهامة ومنها علق 
الخصوص: 


> إبعاد وزارة الداخلية عن تسيير القطاع ونقل جميع الصلاحيات والمراحل المرتبطة بحرية الإعلام 
والتعبين فضا 


حت إورانها فدات خافنة ضيف الستحاق القمت :وم تطاقة الحا (فضلدن اوم 

ح تكريس حق الصحافي في الوصول إلى | لمعلومة ونشرها. 

همائة |اشتحاق :و اتفملالضه إزاء كل أشفال المتغوطات :نودي (قصول مق هال 2 

- حماية سرية المصادر الإعلامية (فصل .)١١‏ 

ت إلغاء نظام التريفيضن المقتع للمظبوعاة الذى “كانم مسهولات:وزارة الداعلية (الفضول 6ه ): 


إدراج مقتضيات خاصة بالشفافية المالية للمقاولات الإعلامية وتمكين القارئ من الاطلاع على 
مصادر وطرق تمويلهاء كإجراء لضمان عدم تأثرها بأطراف داخلية أو خارجية (الفصول #" -بام). 


- إدراج مقتضيات خاصة بالتعددية لضمان حق المستهلك في إعلام متعدد ومتنوع وتجنب الاحتكار 
واستغلال الهيمنة ( الفصول .)"/7-١‏ 


- إلغاء جل المقتضيات القمعية للقانون السابق الذي وضعه النظام المنحل لإخضاع الصحافيين 
وتعويضها بغرامات فيما يخص جرائم الإهانة والمساس بالسمعة. 


ليا 
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لاع 


على القتل والعنف الجسدي والاغتصاب والإشادة بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الاعتداء 
الجنسي على الأطفال. 


ب / إصلاح القطاع السمعي البصري وإنشاء سلطة تعديل 


وإنشاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. 


ويكفل هذا النص حرية الإعلام السمعي البصري لجميع المواطنين (الفصل 5) ويرسخ المبادئ الأساسية 
المرتبطة بحرية التعبير والمساواة وتعددية الأفكار والآراءء والموضوعية وشفافية الإعلام. 


وفي سبيل ضمان هذه الحقوق والحريات وتنظيم القطاع؛ ينص القانون على إنشاء هيئة عليا مستقلة 
للاتصال السمعي البصريء تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية. 


وبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم: تمارس هذه السلطة صلاحياتها بكل استقلالية. دون تدخل من 
أي جهة من شأنها أن تؤثر على أعضائها أو أنشطتها. 


- تركيبة الهيئة التعديلية 


يديرالهيئة مجلس مكون من تسع شخصيات مستقلة. مشهود لها بالخبرة والنزاهة والكفاءة في مجال 
الإعلام والاتصال؛ يتم تعيينها بأمر. وتخضع هذه التركيبة لمنطق تشاركي مبتكر, حيث تضم قاضيين من 
القضاء الإداري والعدلي؛ يشغل أحدهما منصب نائب الرئيسء وعضوين يقترحهما البرلمان» وصحافيين 
تقدرحهما أكقر المتظفاتف: الفهنية فمتياية, وعضوا تففرحه المتظمة الأكثر تثيلة لأصحات المذمهمنات 
السمعية البصرية؛ وعضوا تقترحه المنظمة الأكثر تمثيلا للمهن الإعلامية غير الصحفية, وعضو يعينه 
رئيس الجمهورية؛ بعد التشاور مع أعضاء الهيئة ويشغل منصب الرئيس. ويعين الأعضاء لولاية تمتد ست 
سنوات؛ مع تجديد ثلث الأعضاء كل سنتين. ومن أجل ضمان استقلالية السلطة وحيادهاء تم تحديد عدد 
من حالات التنافي. " 


- الاختصاصات 


تنقسم اختصاضات الميئة الغليا المتعقلة “لتغذيل القطاع المتمعي البضرق إل ثلاثة أضناف متكاملة: 
تقريرية واستشارية ورقابية. 


الاختصاصات التقريرية: يحددها الفصل ١1‏ من المرسوم وتتعلق خاصة باحترام القواعد والأنظمة المطبقة 
على القطاع السمعي البصريء والبت في طلبات منح اجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي 


5 لايمكن منح عضوية السلطة لكل من زاول مسؤوليات حكومية أو حزبية أو سياسية أو عمل بأجر لدى حزب سياسي خلال آخر سنتين قبل 
التعيين أو من يملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو مصالح مالية في مقاولات إعلامية. 


2/١ 


البصريء ومنح الترددات اللازمة. ووضع كراسات الشروط واتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال 
السمعي البصري وإبرامها ومراقبة احترامها. كما تشمل السهر على احترام المبادئ والقواعد السلوكية 
الخاصة بالقطاع وضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر والرأي. ومعاقبة المخالفات المرتكبة. 


وبتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 
قواعد الحملة الاتتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصريء على أساس احترام مبادئ التعددية 
والإنصاف والشفافية (فصل 66). كما تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات 
المتعلقة بالحملات الاتتخابية وبرمجتها وبثها (فصل 6). 


أما الاختصاصات الاستشارية فتتعلق بإبداء الرأي حول مشاريع القوانين الخاصة بقطاع الاتصال السمعي 
البصري وابداء الرأي المطابق بشأن تعيين الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية للاتصال 


كما يمكن للهيئة تقديم مقترحات تتعلق بالإصلاحات التي يفرضها تطور قطاع الاتصال السمعي البصري. 


وعلاوة على هذه الاختصاصات التقريرية والاستشارية: تم تخويل الهيئة اختصاصات تكميلية في مجال 
المراقبة وعند الاقتضاء المعاقبة, حيث تتدخل الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب خارجي من أجل «مراقبة 
مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجاري به العمل» 
(فصل /). ويمكن للهيئة أن تفرض عقوبات مالية أو غير مالية تدريجية: تبدأ من الإنذار إلى السحب النهائي 
للإجازة. وفي كل الحالات؛ يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المرتكبة ومرتبطة بالمنفعة 
التي قد يجنيها المخالف؛ دون أن تتجاوز ه: من رقم المعاملات قبل الضرائب المحقق خلال السنة المالية 
السابقة للمخالفة (فصل 9). كما يمكنها إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة حسب 
الاقتضاء. 


غير أن هذه الإصلاحات تم تجميدها من قبل الحكومة ذات الغالبية الإسلامية التي أفرزتها انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي التي تم تنظيمها في "٠‏ أكتوبر ١١١‏ والتي أبانت عن إحجام حقيقي عن 
تنصيب الهيئات المستقلة الجديدة وعن رغبة في التحكم في وسائل الإعلام. 


مشاركة كبيرة؛ والذي كان الأول في تاريخ البلاد. أعلنت الحكومة عن عزمها على تطبيق المرسومين تنصيب 


الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. غير أن المراوغة استمرت ولم يتم تعيين أعضاء الهيئة 


5 مما يعني بموجب مبدأ التدابير الموازية بأن إنهاء الخدمات يخضع كذلك لرأيها. 
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ت / الإصلاحات المضمنة بدستور 5 :٠١ ١‏ مكاسب وتخوفات 


إن انور لخديف الذى قوس لصافلا عالية :قا ريك نضا رنائرة ارهد أخذدورة بغر خرية الإفلاة 
ويضفي الطابع الدستوري على هيئة التعديل حيث يعتبر امتدادا لإصلاحات "١١١‏ ويفتح آفاقا جديدة 
لدعم حرية التعبير والإعلام, من خلال إقرار هذه الحرية وتعزيز الإطار المؤسساتي لحرية الإعلام في القطاع 
التمعي البضرى: 


١‏ / تأكيد مبدأ الحرية 


ويكتسي التأكيد الرسمي على حرية الإعلام أهمية خاصة: لارتباط الحريات الأخرى بشكل كبير بهذه الحرية. 
لكن من المؤسف أن يتم التغاضي عن ضمان سرية المصادر الصحفية واستقلالية وسائل الإعلام. 


وينص الفصل ”"ا من جهته على أن «تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى 
الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال». وتعتبر المصادقة عليه تقدما كبيرا. ويفصل القانون 
الأساسي رقم ""السنة ١17‏ المؤرخ في ١6‏ مارس ٠١17‏ المتعلق بالنفاذ للمعلومة هذا الحق ويضمن 
تطبيقه. من خلال إنشاء هيئة مستقلة تم إدراج ضمان الوصول إلى المعلومة ضمن مهامها. 


"ا / الحماية المؤسساتية لحرية الاتصال السمعي البصري 
يتعلق الأمر بالهيئة الدستورية للسمعي البصري التي نص عليها الباب السادس من الدستور والتي 
ستحل محل الهيئة العليا المستقلة الحالية للاتصال السمعي البصري. وفي هذا الصددء ينص الفصل 0"ذ١‏ 
من الدستور على أن «تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات 
الدولة سير عهلها. 


الشعب بأغلبية معززة وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة 
للغرض. 

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها». 

ويوضح الفصل ١/‏ بأن «تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري, 


ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال». 
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تتكون الهيئة من تسعة أ عضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة 


ويؤكد النص على أن تضم الهيئة «أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة». ويذكر النص 
بالمبادئ التي توجه عمل الهيئة وهي «احترام حرية التعبير والإعلام» وضمان «تعددية ونزاهة الإعلام». 
ومن شأن الصلاحيات المخولة لها أن تمكنها من القيام بدورها كاملا كهيئة لتعديل القطاع السمعي 


لكاق هذ النقكى وسةه الهانا فك لمعب أافكقى عفن بجو اذب "سف الأحعاف الدسكورية الى كدي إن 


وترفع أحم وكا عيضف الأحكام الاستوزية :إلى الفضل :القن يطل من الؤولة خامية اللدين 
والمكدقيا سيتجيف 'نتص على اق الدؤلة راغي للدية كافلة لحرية المعتفة والضيهير وفمارسة الشهافز 
الذينية:ضنابئتة لحياد المساحد ودور العنادة عن الفوطيق الخرى» تلغرم الدولة يشير يخ الاعتدال 
والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منهاء كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية 
والعنف وبالتصدي لها». 


ويخشى البعض أن تعجز الدولة» بصفتها راعية للدين وحامية للمقدسات, عن التزام الحياد. وقد عبرت 
العديد من المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني عن مخاوف حقيقية من أن تشكل هذه 
الحماية تقييدا غير مقبول وخطيرا على حرية التعبي. حسب المعايير المعمول بها دولياء ومن ان تفتح 
الباب لسن تشريعات تجرم أي خطاب أو نص يرى فيه أنه مساس بالمعتقدات الدينية. 


كما أن التنصيص على حماية «الأداب العامة» في الفصل 65: ضمن المصالح التي يجب حمايتها والتي 
تقيد الحريات؛ قد يشكل مصدر قلق. ورغم الإشارة إلى هذا القيد في الفصل ١9‏ من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية: إلا أن السياق التونسيء الذي تطبعه المرجعية الدينية والمد المحافظ؛ قد يجعل منه 
مفهوما ملتبسا ومناهضا للحرية. 


ها بخصوص الضمان المؤسسات المتمثل في إنشاء الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصريء ونظرا 
لكون تعيين الأعضاء يتم عن طريق الاتتخاب داخل مجلس الشعبء فإن البعض يخشى أن تستحوذ 
أحزاب الأغلبية غلى التعيينات: وذلك غلنى حساب الكفادة والنزاهة: انطلاقا من هنظق القرب من هذه 
الأحزاب. وبهذا يتحول السعي لتفادي الانحرافات الناتجة عن المصالح الفئوية إلى سقوط في فخ المصالح 
السياسوية للأحزاب. الذي يشكل خطرا أكبر. 
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ج / نصوص ما بعد الدستور: خطوة إلى الأمام. خطوتان إلى الوراء 
يتعلق الأمر هنا بنصين تمت المصادقة عليهما في :٠١ ١7و ٠١١6‏ 


+القانوق الأنناسي المتعلق والتغاة إل المعلومة 
- قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال 


علاوة على مجموعة من النصوصء. سيصدر أحدها قريبا. 
١‏ / قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال 


يتعلق الأمر بالقانون الأساسي رقم 1 لسنة ١١6‏ الصادر بتاريخ /ا أغسطس 2١0‏ الذي جاء بالعديد 
من المقتضيات التي من شأنها أن تحد بشكل كبير من حرية الإعلام في تغطيته للأحداث السياسية, 
وخاصة عمل السلطات في مجال محاربة الإرهاب. وينص القانون على مجموعة من الجرائم والمخالفات 
التي تم تعريفها بشكل فضفاضء من خلال مصطلحات غامضة تفسح المجال لتأويلات ذاتية قد تؤدي 
لضغوط غير مقبولة على وسائل الإعلام والصحافيين عند تغطية احداث مرتبطة بانشطة إرهابية مفترضة 
أو بمواقف السلطات إزاء هذه الأحداث؛ أو حتى في حالة بث آراء تنتقد سياسة السلطات العمومية. وكل 
هذه الجرائم والجنح والمخالفات تقابلها عقوبات قاسية وسالبة للحرية. خاصة تلك التي تنص عليها المواد 
التالية: 


- الفصل :: التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية 


- الفصل :"١‏ نشر, بسوء نية, خبر مزيفء. معرضا بذلك سلامة الطائرات والسفن المدنية إلى خطر 
أثناء الملاحة. 


ح الفصل ١"ا:‏ الإشادة بالإرهاب 

ح الفصل 6": العديد من الجنح والمخالفات 

ح الفصل “/ا": الامتناع عن إشعار السلطات المختصة حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما 
بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون أو 


احتمال ارتكانها 


كت الفضل :مه الانتتا عفن فكنف الهؤية العقيفية السكدرى: القن :يغافن غليها القانون بفقة لم 
سنة سجنا وغرامة تتراوح بين ٠٠‏ و02...0" ديثنار 
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ح الفصل /: الامتناع عن نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من 
الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم: والتي يعاقب عليها القانون بسنة سجنا وغرامة ٠٠٠١‏ دينار. 


كما تتضح من المشروع الخشية من الاستخدام المحتمل لمقتضيات الجزء الخامس من القانون 
المتعلق باللجوء ل«تقنيات التحقيق الخاصة» (الفصل 05) ضد الصحافة والصحافيينء لما يكتنف 
تعريف بعض الجرائم الإرهابية من غموضء حيث يمكن أن يفتح اللجوء لهذه التقنيات الخاصة الباب 
أمام مراقبة وسائل الإعلام وبذلك المساس بحرية التعبير وبحق احترام الحياة الخاصة. 


فهذا النص يشكل دون شك عامل إضعاف لاحرية التعبير والإعلام. 


٠"‏ / القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة 


لقد تمت دسترة الحق في الوصول المعلومة من خلال الفصل 8" الذي ينص على أن الدولة «نضمن الحق 
ف الإعلام والحق ف النفاة إل المعلومة: تسحى الذدلة إل :ضما الحق ف 'التفاذ إل شتبعات الاتضال». 


وتطبيقا لهذه الفقرة. تمت المصادقة على القانون الأساسي الخاص بالنفاذ إلى المعلومة رقم ا لسنة 
لما ره الذي صدر بتاريخ ع مارس .١15‏ 


يلغي هذا القانون, الذي يتضمن ١١‏ مادة, المرسوم رقم اع لسنة ١١١١‏ ويحل محله. وينص 3 فصله الأول 
على ضمان حقٌّ كل شخص طبيعي أو معنوي في الحصول على المعلومة: ويوسع من نطاق تطبيقه. 
بينما يحث المؤسسات العمومية المعنية على نشر وتحديث البيانات التي في حوزتها بانتظام. 
وينص كذلك على إنشاء هيئة عمومية مستقلة تسمى «هيئة النفاذ إلى المعلومة» وتكلف بالتحقيق 
في الشكاوى ومراقبة تطبيق هذا القانون. و تم تنصيب هذه الهيئة حديثاءبعد أن تأجل مرارا وهي تتمبّع 
بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية (فصل /) ويتكون مجلسها من 9 أعضاء يتم تعيينهم لفترة 7 
سنوات غير قابلة للتجديد. ويتم تجديد نصف أعضاء اللجنة كل ٠‏ سنوات. 
وقد تم تخويلها عدة اختصاصات: من أهمها: 

ح البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة 

- القيام بالتحقيقات اللازمة والاستماع للهيئات العمومية 


- النطق بالعقوبات التي ينص عليها القانون 


جاوعابهة متقتز راث الويعاة الخاضجة للقانوة 


01 


يمكن اعتبار صدور هذا القانون الأساسي بمثابة خطوة هامة إلى الأمام في سبيل تعزيز حرية التعبير 
ووضع قواعد الشفافية التي تسمح لتونس باحتلال مراتب متقدمة بين البلدان العربية في مجال 
الحق في الوصول إلى المعلومة. 


غير انف زعا تمن عن التقاتمن :وتوحة لة وز إكذاضسةننتيية الاسققناء اه القن شصن غلتها الفصلن 
2 والمتعلقة ن: 


الأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما 
حماية الحياة الخاضة والمعطيات الشخصية والملكية الفكرية 


ومن المؤاخذات التى يمكن أن توجه أيضا إلى هذا القانون ضعف القوة الزجرية للعقوبات وقصورها 
(فصلين /01و/0), علاوة على ضعف حماية الصحافيين ومصادرهم. 


في سياق المقتضيات التي جاء بها دستور ١ ١‏ تمت بلورة عدد من مشاريع القوانين وهناك عدد آخر فى 
طور التحضير من طرف عدة جهات معنية: ومنها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والوزارة 
المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. 


في مرحلة أولى؛ قامت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستوريةء تحت إشراف الوزير 
السابق كمال جندوي؛ بإنشاء لجنة انكبت على إعداد مشروع قانون أساسي هم مجمل الجوانب المتعلقة 
بالإطار القانوني للقطاع السمعي البصري ويتكون من ١/١‏ مادة موزعة على / أبواب. 


ومن جانبهاء بادرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بإعداد مشروع قانون أساسي في 
نفس الشأنء لم يختلف كثيرا عن الأول وبنفس عدد البنود تقريبا. 


تكوين هيئة السمعي البصري المقبلة وطريقة تعيين أعضائها واختصاصاتها. 


ق هذ | الس متهن امعان ماني سكالن قوز مونة | لاد كروما مق ا قات كول مف اماه 
الميقة على إثثين: 


لكن الاختلاف الأهم يتعلق بطريقة تعيين الأعضاءء. فبينما يقترح مشروع الوزارة مبدأ الترشح الحر واتتخاب 
الأعضاء من قبل مجلس الشعب بالأغلبية المعززة, يفرق مشروع الهيئة بين من يقومون بترشيح الأعضاء. 
أي المنظمات التي تمثل القطاعات التي ينتمي إليها الأعضاء المقبلون» ومن يصوتون على تعيينهم: أي 
مجلس نواب الشعب. 
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يثير المشروعان الكثير من الجدل والتباين في الآراء حول الرهانات التي تطرحها استقلالية هيئة التعديل 
وموضوعية وحيادية عملها ومصداقية قراراتها. 


ويمكن أن نقول إن المقاربة التي تطرحها الوزارة تتميز بإبعاد الهيئة عن هيمنة الفئوية المهنية, لكنها تفتح 
الباب أمام هيمنة الأحزاب والتكتلات الحزبية ذات الأغلبية البرلمانية والمسيطرة على الجهاز التنفيذيء مما 
يهدد بنسف استقلالية الهيئة وإعاقة عملهاء كما هو الشأن في الفترة الأخيرة مع الهيئة العليا للانتخابات. 


وبالمقابل: يبعد مشروع الهيئة بصفة شبه كلية السلطات العمومية: التشريعية منها والتنفيذية. ويضمن 
لهذه الهيئة على ما يبدو استقلالية قوية عن السلطات السياسية. وهكذا يبدو أن هذه المقاربة تبعد عمل 
الهيئة عن التسييس وتحد من سلطة السياسة؛ لكنها تميل كفة المصالح الفئوية على حساب الصالح 
العام وتفتح بذلك الباب امام الاختلالات والانشقاقات. كما هو الشان داخل الهيئة الحالية. 


أماالاتعلاف القان:فيتداف بالاكتساسات الاتعتارية [لييفة المتدفانة. سيت بعافظ مسرو الورارة هلين 
راق الففة المطارى فى تعيين المستؤوليق عن وساكل الإعلام السفعي الفصرئ العهومية ولكنه :سك عن 
الإعفاء. أما مشروع الهيئة فيؤكد على الرأي المطابق ويشير صراحة إلى وجوبه في التعيين والإعفاء على حد 
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50 أن ضاقت بالهيئة الحالية ف محاولة لاحتواء المقاومات» ق قررت ت الحكومة: م 07 ن خلال الؤزازة المعلفة 


الأول: قانون أساميق: تضمن المقتضيات المشتركة بين مجموع الهيئات الدستورية. صوت عليه البرلمان, 
رغم الانتقادات التي واجهته بسبب مساسه باستقلالية هذه الهيئات. وقد تم الطعن فيه لمخالفته للدستور 
وقبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن وألغت. بموجب قرارها رقم "١ 1// ٠‏ بتاريخ / 
أغسطس ,١ ١‏ الفصل "!ا من مشروع القانون. وقد كان الطعن يستهدف هذا الفصل الذي كان يخول 
للبرلمان سحب الثقة من الهيئة برمتها أو من أحد أعضائها بالأغلبية الموصوفة. وقد انسحب إعلان عدم 
دسثوزية هذا الفضئل علن الفصليق 1و2 :وقد الغث الهيقة المؤققة لمراقبة وسكورية القواتين القضن 
م" باعتبار أن سحب الثقة مخالف لمبدأ استقلالية الهيئات الدستورية ويخرق مبدأ التناسبء غير أن 
البرلمان» في إصرار واضح على تحدي الهيئة؛ أعاد التصويت على المشروع بعد إعادة صياغة اقتصرت على 
تغيير سحب الثقة بكلمة إعفاء. و أعادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرة أخرى 
الغاءه بقرارها عدد 9 المؤرخ في ١‏ نوفمبر /ا١١٠.‏ 


الثاني: مشروع يتعلق بتركيبة وجزء من اختصاصات الهيئة (دون سلطة المعاقبة). مما يضعف الهيئة 
بشكل كبيرء حيث تصبح دون سلطة مراقبة ومعاقبة حقيقية؛ اي بدون سلطة تعديل فعلية وناجعة. 
اثالث وقيكم تأخيلة رتعلق تاق مقتضيات النضن الأضلن: أي نظام وصبائل الإعلام العهومية والخاضة 
والمفارسافة غير القائوتية والعقويات. 


يخالف التوجه السائد في معظم مناطق العالم, الذي يعتمد التبسيط من خلال تجميع وتوحيد القوانين. 
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وق المحم وتشيج ل مكنا ريع الوازارة "قز انها بير أمقازدة "مك ور الست 1لانا رومن واف اوشكا را يع 
هيئة التعديل ويهدد بطريقة مباشرة او غير مباشرة حرية التعبير والإعلام والاتصال. 


أما بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة والرقمية. فالسلطات العمومية لم تنشر ولم تعلن عن أي مشروع؛ حيث 
كانت النقابة الوطنية للصحفيين الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعا بمشاركة عدد من الخبراءء أدخل جملة 
من التوضيحات ودقق مجموعة من المقتضيات التي من شأتها الحد من تداخل النصوصء خاصة ذات 
الطابع الجنائي» ومن تباين التأويلات والقرارات من محكمة إلى أخرى. هذا المشروع لم يطرح بعد علنا ولن 
يتم تبعا لذلك إدراج أية تفاصيل إضافية عنه في هذا التقرير. 


وبخصوص تعديل القطاع؛ تعمل هذه النقابة؛ بتعاون مع جمعية مدراء الصحفء على إنشاء مجلس 
للصحافة في سبيل تعديل القطاع ذاتيا. وتجدر الإشارة في الأخير إلى مشروع القانون الخاص بردع المساس 
بالقوات المسلحة؛ الذي تم إعداده ورفعه للبرلمان منذ ٠١١0‏ والذي عاد بقوة خلال الفترة الأخيرة. ويبدو 
أن هذا المشروع يهدد بقوة حقوق الإنسانء حيث يهدف لمنح الحصانة لقوات الأمن وتعزيز إفلاتهم من 
العقاب. ويبعد عنهم أي متابعة قضائية بسبب استعمالهم للقوة المؤدية إلى الموت. 


ويعفي الفصل ١8‏ من مشروع القانون عناصر قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في حالة جرح أو وفاة أي 
شخص, بما في ذلك خلال المداهمات التي تستهدف المنازل والعربات والممتلكات الخاصة. 


ويجرم المشروع كذلك كل مساس بسمعة القوات المسلحة بهدف الإضرار بالنظام العام, تحت طائلة 
الحكم بالسجن لمدة قد تصل لسنتين وغرامة تبلغ ٠٠٠٠١‏ دينار تونسي. 


حالة تسريب أو نشر أسرار خاصة بالأمن الوطني. وفي المقابل؛ لا ينص المشروع على أية مقتضيات تحمي 
المبلغين عن الجرائم والصحافيين. 


فيخالت هذا المشتروع سياف الدسعو و الذى يعفل:انقق فلاف كما يشكل ديويد ا خطير ا لحرية 
التعبير والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة. 


وهو يعود للواجهة بشكل مستمر.ء رغم تسجيل عدة منظمات غير حكومية: ومنها منظمة العفو الدولية: 
وهيومن رايتس ووتشء والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ والمنظمة التونسية لمناهضة 
التعذيب؛ وبصفة منتظمة للخروقات التي ترتكبها قوات الأمن وتنديدها بهاء في سياق حالة طوارئ» ومنها 
التعذيب والاعتقال التعسفيء مما يهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد حسب هذه المنظماتء التي تشير 
إلى أن جل هذه الخروقات يمر دون عقاب. وقد خلق هذا الوضع حالة مستشرية من الإفلات من العقاب, 
حيث باتت قوات الأمن تعتبر نفسها فوق القانون ولا تخشى المتابعة. 
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السياق 


أيه أيه 


علاوة على نواقصها ومحدوديتهاء تواجه التشريعات التونسية في تطبيقها سياقا غير موات؛ يطبعه استمرار 
الثقافة السلطوية القديمة وتناقضات اجتهاد قضائي غير متناسقء؛ ناهيك عن الرغبة في إضعاف سلطة 
التعديل. 


١‏ / استمرار العقلية السياسية والإدارية القديمة 


يؤاحة: تظبيق الإظاز القانوق الخدون مقا وقة كيده من متكتلف القوى السنياسية واستمرار العقلية 
السلطوية الإدارية القديمة. 


فبخصوص الوصول إلى المعلومة نلاحظ ممارسات ترفض الشفافية وتمتنع عن نشر المعلومة. 


الميظهاكومفل النقابة الوطقة السكفيين التوتسميق ومتظفة العف الذولنة وشيومة: رافسسن :لوقن 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود من أمثلة عديدة وحالات المساس بهذه 
الحريات. 


كما أن السلطات العمومية ما زالت تتابع الصحافيين بموجب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي 


وفي مطلع السنة الحالية, حاولت الحكومة الالتفاف على حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة من خلال 
إصدار منشور (رقم ع( يمنع مسؤولي الاتصال بالوزارات والإدارات العمومية من الإدلاء بأي تصريح أذ نشر 
أ معلومة أ وثيقة رسمية من خلال وسائل الإعلام دون الموافقة المسبقة والصريحة لرؤسائهم. وقد 
دفعت هذه المذكرة؛ غير القانونية» بوزارة التعليم العالي إلى إدراج ثلاث وسائل إعلام على لائحتها السوداء 
ومنعت التعامل معها بموجب مذكرة داخلية. وأمام الضغوط القوية من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام 
وهيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية, اضطرت الحكومة إلى إعلان سحب هذا المنشور بتاريخ لا" 
فبراير /ا١ ٠١٠‏ . 


وبتاريخ 7 أبريل 10 ٠٠١‏ ولأول مرة منذ سقوط النظام الدكتاتوري في ١6‏ يناير ,١1١‏ أقدمت وزارة الداخلية 
على حجز جريدة أسبوعية: على أساس قانون الطوارئ؛ دون إذن مسبق من القضاء. 


وخلال الفحص السنوي لوضعية حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر ماي ,"١ ١!/‏ 
وجهت لتونس ٠١‏ توصيات تحثها على تحديد المسؤوليات بوضوح فيما يتعلق بالخروقات المرتكبة من 
قبل القوات العمومية 


وتوجس. 
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" / اجتهاد قانوني غير متسق 


إن السياق الراهن الذي يتسم بالتهديدات والتراجعات في مجال الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والإعلام 


والملاحظ أن هذه التناقضات و التردد و عدم الوضوح ترجع لنقائص النصوص والفراغات التي تتركهاء 
ومنها المرسوم عدد ١١١‏ - لسنة ١1١‏ وكذا تعدد المقتضيات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام, علاوة على 
المرسوم المذكور. ومنها ما هو مدرج في القانون الجنائي»: ومنها ما وزع على مجموعة من النصوص الخاصة: 
مثل المجلة الجزائية وقانون القضاء العسكري وقانون حماية الطفولة وقانون الاتصالات وقانون البريد 
وحتى قانون مكافحة الإرهاب. 


ولم يلغ المرسوم عدد ١١١‏ لسنة ٠٠ ١١١‏ هذه النصوصء ولم يدمجها أو يحل عليهاء مما خلق التباسا 
وأصبح مصدر شكوك, كما اناك لانيو القفاة مق ذل محهود لناوئلها والربط بين نصوص متباينة. هذا 
الوضع خلق بدوره تناقضات اجتهادية أدت إلى انعدام الأمن القضائي وبالتالي تهديد حرية التعبير والإعلام, 
والصحافة بشكل عام؛ في سياق لا يسمح بانعدام الدقة والتضارب وغياب الوضوح. 


وترجع هذه التناقضات لتعايش عدة أحكام متباينة, ذات طابع جناي تتعلق بنفس الوقائع أو الأحداث: أو 
بوقائع واحداث متقاربة. مما يخلق تنافسا غير صحي بين النصوص ويتطلب البحث عن حلولء: كما هو 
الشأن على سبيل المثال بالنسبة إلى الفصلين ٠١‏ و14 من المرسوم عدد ١١١‏ والفصلين ١١‏ مكرر وا"ا| 
ثالثا من المجلة الجزائية. وبين الفصلين 0٠‏ و01 من المرسوم والفصل ٠٠١‏ مكرر من المجلة الجزائية 
والفصلين /ا6 و59 من المرسوم والفصلين "١‏ مكرر و١"‏ ثالثا من المجلة الجزائية. 


النصوص الخاصة: ومنها: 


- التعارض بين الفصلين 00 ولاه من المرسوم والفصل 87 من مجلة الاتصالات 
التعارض بين الفصل ٠١‏ من المرسوم والفصل ١١‏ من مجلة حماية الطفولة 


التجزئة والتضارت :والتنافسن وحتى التصادم بين الأحكام والمعانيو 


© / إضعاف هيئة التعديل 


لقذرات الهيئة العليا | تقلة للاتصال | 9 1 اليد ري النور في ظروف صعبة جدا. فالإعلان عن قيامها 
لم يخل من اعتراضات؛ خاصة فيما يتعلق بطريقة تعيين أعضائها خلال مرحلة الانطلاق. وكما أكد أ. 


0/ 


كلاوس: «اقترحت النقابة التونسية لأصحاب المؤسسات الإعلامية التي أنشئت في 7 ماي ,١ 1١١‏ والتي 
يضم مكتبها أساسا مسيري القنوات التلفزيونية الخاصة التي تأسست خلال حكم بن علىء مشروعا 
مضادا لضبط القطاع؛ من خلال هيئة مكلفة بالإعلام السمعي البصري والمكتوب !١(‏ ماي 117 :)١‏ لكن 
الحكومة رفضته. رغم تأخرها في الاستفادة من المرسوم ١١1-117‏ وإطلاقها لعدة مبادرات أحادية». ولم 
يتم تنصيب الهيئة العليا المستقلة إلا في "ا ماي 17١؛‏ بعد إضراب عام للصحافيين عرف نسبة مشاركة 
كهرة 


ومنذ ذلك التاريخ تواجه الهيئة وما زالت مقاومة شديدة وتحديا صريحاء خاصة من قبل القناتين الخاصتين 
اللتين حصلتا على الترخيص في عهد نظام ين علي واللتين رفضتا التوقيع على كراسات الشروط. وقد 
ذهبت قناة الزيتونة إلى حد تمزيق نص قرار أصدرته الهيئة على الهواء. وفي خرق صريح للقانون» تسير 
بعض القنوات من طرف سياسيين يشغلون مناصب قيادية في أحزابهم. وقد قادت هذه القنوات: خلال 
الانتخابات التشريعية والرئاسية. حملات لصالح مالكيها (الجنوبية لصالح مالكها ومديرها خلال الانتخابات 
الرئاسية) أو لصالح مرشحي الأحزاب التي يشغلون مناصب قيادية داخلها (نسمة). كما تعاني الهيئة من 
ضعف الدعم الحكوميء أحيانا بسبب تأويلات للقانون تخلو من أي مصداقية. حيث أقدم رئيس الحكومة 
مرتين على إعفاء الرئيس المدير العام للتلفزيون العمومي؛ رغم أن التعيين تم بعد صدور رأي مطابق 
للهيئة» دون استشارة الأخيرة أو الاكتراث لرأيهاء ضاربا بعرض الحائط مبدأ توازي الصيغ و الإجراءات. 


كوا تخرضة الميعة لساسلة فخ خمادة: التميو فادها مدرك القنوات الكن تأسشت فق عهد النظام القديم 
والذين يرفضون تسوية أوضاعهم بموجب الإطار القانوني الجديد. كل هذه الضغوط والمقاومة تظهر بأن 
ثقافة التعديل مازالت لم تترسخ في تونس. 


و هكذا يتبين أن حرية الإعلام لازالت هشة: بينما تطبع الانحرافات المشهد الإعلامي في تونس. وتنتج هذه 
الهشاشة عن عدة عواملء منها استمرار القوانين الموروثة عن النظام السابق؛ مثل القانون الجنائي؛ علاوة 
على قوانين جديدة مثل القانون الأساسي عدد "١١10-87‏ بتاريخ لا أغسطس ١ ١١‏ المتعلق بمكافحة 
الإرهاب وتبييض الأموال: علاوة على مشروع القانون الخاص بحماية القوات المسلحة. 


كل هذه النصوص والمشاريع؛ في ظل سياق تطغى عليه التهديدات الإرهابية والهواجس الأمنية.تمثل 
عوامل قد تشكل تهديدا ومصدر هشاشة لحرية وسائل الإعلام: التي توجد اليوم في مفترق طرق. 


أما الرهان الأكبر. فهو تعزيز حرية الإعلام والاتصال وتجنب الانحرافات. وفي هذا الصدد, لا بد من إصدار بعض 
التوصيات. 
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لرأب التصدعات؛ وتقليص عوامل الهشاشة التي تهدد حرية التعبير والإعلام, ومواجهة التهديدات, وتجنب 
تحرثة التصوط :سباق تنوه فيه وسائل الإعلاه رقوة كو التداخل .و الإلتقام يمكق تقديم عضن 
المتترهات والوصات الغتوجمة لمختلف الاطراف المغدية: 


١١39 -١١6 إعداد وتبنى وإصدار القوانين الأساسية الجديدة التى ستحل محل المرسومين‎ - ١ 
في أسرع وقتء في إطار تشاركي تنخرط فيه كل الجهات المعنية.‎ ١1١ لسنة‎ 


ووضوحه وفعاليته. 


م ح مراجعة المرسوم عدد ١١١0‏ لسنة ٠١١١‏ بعمقء من أجل تدارك الثغرات والقضاء على 
التناقضات والتنافس والتصادم مع نصوص جنائية أخرى؛ وعلى رأسها القانون الجنائي. كما يجب 
رفع التجريم عن حقوق وسائل الإعلام, وعموما عن الحق في الحصول على المعلومة وحرية التعبير. 
التي بدأت بقوة مع نصوص "١١١‏ في إطار إصلاح يضع حدا لتباين التأويلات ولكل أشكال التردد 
والتناقض والالتباس القانونٍ 


عبت وفع إظار قأنون خاض بالضحافة الرقمية من خلال إقنافة زات كامل'ق:قاثون الضحاقة 
الجديد الذي سيحل محل المرسوم عدد ١١6‏ لسنة ١١١]آ‏ 


هح إصدار إطار قانوني دقيق وصارم بشأن استطلاعات الرأي وقياس نسب المشاهدة والاستماع 
7 - وضع إطار قانوني شامل خاص بالإشهار وأشكاله 


تالحمل علج تعووز ادف لذلية الفضاع وقرا هقة من أجل مقاومة الففوظ دخاو ف انتفلدل: 
القضاة 


- أخذ التطورات الحاصلة في مجال الإعلام بعين الاعتبار في أي نص مستقبلي . فهل يجب 
التفكي من هذا المنطلقء في إصدار قانون موحد لكل وسائل الإعلام؟ 


ليبيا: حرية التعبير في القانون والممارسة 
بقلم توماس ابز 
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مقدمة 


يوصف الإطار القانوني الليبي في الوقت الراهن بأنه غير متناغم؛ ومتناقض أحياناً. فهو يتضمّن أحكاماً 
عديدة تمنح الدولة الليبية (بشار إليها في ما يلي ب«الدولة») صلاحيات تسمح بتقييد الحق في حرية التعبير 
وتجريم التعبير الذي يعتبر مشروعاً بموجب المعاهدات الدولية. نتيجة لذلك؛ على الدولة أن تعمد بشكلٍ 
طارئ إلى تعديل أو إلغاء القوانين المرعية التي تقيّد من حرية التعبير على نحو لا يتسق مع نصوص 
الإعلان الدستوري لسنة ٠١١١‏ والالتزامات الدولية لليبيا بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. 


يبحث هذا الفصل في الإطار القانوني الذي المتعلق بحرية التعبير في ليبيا اليوم: بما فيه القوانين التقييدية 
التي قرت قبل العام ٠١١١‏ ولا تزال مرعّة الإجراء. كما يبحث في خرنة التعببروررة هيك الففاوينة: وتظراً 
للنطاق الضيّق لهذا الفصلء؛ لن يكون من الممكن تسليط الضوء على السياق التاريخي الذي يندرج ضمنه 
الإطار القانوني. كما يتعذر التطرّق إلى الحقوق ذات الصلة بالحق في حرية التعبير. ويقصد بها الحق في 
التجمّع وتكوين الجمعيات والحق في حرية المعلومات. 
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القسم الأول: الإطار القانوني 


١‏ / القوانين التقييدية التى أقرّت ما قبل العام "١1١١‏ ولا تزال 
مرعية الإجراء 


قانون العقوبات الليبي (1907)! - يجرّم قانون العقوبات الليبي أشكال حرية التعبير بما لا يتوافق بأي 
شكل مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الإعلان الدستوري. وتتضمّن أشكال التعبير 
التي يجرّمها القانون الأفعال التالية: إهانة الموظفين العموميين” إهانة الأمة" أو العلم الوطني'؛ إثارة 
حرب أهلية في البلاد. أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة؛ قلب نظم الدولة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ إهانة المقدسات أو الاعتداء على دين الدولة"؛ توزيع الرسائل الفاضحة "؛ خدش شرف 
الشخص؛؛ والقيام بما يشكّل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير.'' وهذه القيود المنصوص عليها في 
القانون لا تلتزم بمعيار الوضوح وبقيد تحقيق الأهداف المشروعة والضرورة بحسب القانون الدولي. 
كما يفرض قانون العقوبات الليبي أيضاً عقوبات قاسية بما فيها عقوبة الإعدام.'' إذ تنص المادة 69 على 
عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ل«كل من اعتدى على سمعة احد بالتشهير به». وتنض المادة 
٠‏ على عقوبة الإعدام لكل «من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية 
أو السعي للفرقة.» وعقوبة الإعدام منصوص عليها أيضاً في المادة !١1/‏ لكل من روّج في البلاد «نظريات أو 
مبادئ» لقلب نظم الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


وتجرّم المادة 91 كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي أو فاه بألفاظ لا 
تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء و يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين. 


.)7١16( قانون العقوبات الليبي (1901) مع ما أدخل عليه من تعديلات‎ ١ 
٠١0 المادة‎ :)١90( قانون العقوبات الليبي‎ 1 

1 قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة ١0‏ ". 

5 قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة ١0‏ ". 

. قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة "١‏ 

1 قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة لا ". 

. قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادتان 9٠‏ و91" 

0 قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة ١لاع.‏ 

9 قانون العقوبات الليبي :)١90(‏ المادة /"اع. 

قانون العقوبات الليبي (1901): المادة 190 كما عدّلت بموجب القانون رقم 0 لسنة ٠٠١١5‏ الصادر عن المؤتمر الوطني العام. 
0 قانون العقوبات الليبي :.)١90(‏ المادتان "١8‏ ولا١ا.‏ 


نلا 


القانون رقم 1/1 لسنة 191/8 '' - كانت النشاطات الإعلامية على الأراضي الليبية خاضعةً في السابق لقانون 
المطبوعات, الذي كان يقيّد التعبير فلا يسمح إلا بالمطبوعات التي تندرج «في إطار مبادئ المجتمع و 
وأهدافه.»" وقد سمح هذا القانون للدولة بإحكام السيطرة على الإعلام في ليبياء وبالتالي فقد لقي انتقاداتِ 
واسعة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة“' وعلى الرغم من أنّ الدولة الليبية ٍ 
أعربت عن نيتها 9 تعديل قانون المطبوعات"' وأرخت شيئاً من قبضتها بالظاهر على حقوق النشر"' إلا 

أنها لم تجر أي تعديلات كبرى على القانون. 


وشهد الإعلام المستقلّ توشّعاتٍ سريعة بعد ثورة العام ١1١‏ وقد حدى عدم توافق قانون المطبوعات مع 
الإعلان الدستوري بالكثيرين بمن فيهم الدولة '"', لاعتبار القانون ملغى. ومع ذلك؛ فقد عمدت السلطات 
المعنية بتنظيم الإعلام إلى إصدار اوامر ومراسيم؛ بما فيها قرار حظر المطبوعات؛ بنيت على اساس قانون 
المطبوعات ". من المرجّح أن يكون تفسير تلك الأوامر الصادرة غير مشروع إلآ أنّ النتائج فعلية وتشكّل 
خطراً كبيراً على حرية التعبير. 


القانون رقم ١‏ لسنة ١991‏ - تم إقرار القانون من أجل تعزيز الحرية ليشكّل ظاهرياً قانوناً محلياً لتطبيق 
التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية. في المادة / منه. ينض 
هذا القاتون على الحق ف:التعبير عن الآراء والأفكار للمواطنين اللنبيين فقط ف المؤتمزات الشغيثة وق 
وسائل الإعلام الجماهيرية'' وبالتاليء فهو ينص على حق محدود لحرية التعبير يشمل طبقة معينة من 
الأفراد (هم المواطنون) وضمن مساحات محدودة أيضاً (المؤتمرات الشعبية/ وسائل الإعلام الجماهيرية). 
وتتعارض هذه النظرة المحدودة للحق في حرية التعبير مع طبيعة هذا الحق الذي يعرّف بأنه حق غير قابل 
للتقييد لكل شخص في التماس كافة أنواع المعلومات وتلقيها من دون اعتبار للشكل أو الحدود. 


ينص قانون تعزيز الحرية على قيودٍ غير واضحة على الضمانات التي توردها الدولة على حرية التعبير منها 
على سبيل المثال عدم حماية الحق في حرية التعبير إذا ما استغلّ بهدف «النيل من سلطة الشعب». 
نتيجةً لذلكء لا يقدّم هذا القانون الحماية لأوجه عدة من حرية التعبير التي تعتبر حيويةً من أجل صون 
الكرامة الإنسانية والحكم الرشيد كالانضمام الى الأحزاب السياسية؛ أو انتقاد نشاطات الحكومة: أو المشاركة 
في الاحتجاجات السلمية. 


: القانون رقم 1لا لسنة /191 بشأن المطبوعات «قانون المطبوعات» 

قانون المطبوعات, المادة .١‏ 

0 على سبيل المثال؛ ما ورد في تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( أكتوبر )١990‏ الوثيقة رقم 8/ ١/00‏ 5: 
الفقرات *ار | دهع 1, 

06 التقرير المقدّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان :)١١1(‏ الوثيقة رقم 81ا/ع/5ع©/4: الفقرة ". 

0 سمحت بتأسيس جريدتين خصوصيتين في ليبيا (ولكتّهما وثيقتا الصلة بسيف الإسلام القذافي) كما سمحت لبعض محطات التلفزة الفضائية 
الأجنبية كالجزيرة بالبث في ليبيا كجزء من جهود التحديث التي قامت بها الدولة. 

1 التقرير الوطني المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل حول ليبيا :)٠١10(‏ الوثيقة رقم 
نالا / جل /ثم .> / ا /لا8 ١/٠‏ الفقرة 1/. 

14 5عاءأممعطع ولإطنا كامه8 لعممو8 5 نهلإط نا“ لعطكولا غدا/ة (ى ععطمعؤمع5 )2١11/‏ - 


فاط |-ماع جانة-اوع مك -دمع ةلادع ددهلا /عنداءانك/ دع /عص.طءأمع2.عم221ع5://28م! (تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة بتاريخ 8 /9/ /01). 

5 تنص المادة / من القانون بشأن تعزيز الحرية على ما يلي: « لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية 
وفى وسائل الإعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية. وتحظر 
الدعوة للأفكار والآراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف.» 


8 قانون العقوبات الليبي :)١901(‏ المادة /"اع. 
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كما يحظّر القانون بشأن تعزيز الحرية أيضاً وبشكلٍ صريح أشكالاً أخرى لحرية التعبير, ومنها الدعوة إلى 
الأفكار والآراء سراً أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو التزييف." ولا يبدو 
حظر الدعوة للأفكار سراً أنه يسعى لتحقيق هدف مشروع: كما تنص عليه التزامات ليبيا الدولية: بل يبدو 
متعارضاً مع ضمانات حرمة المراسلات وسريتها كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري. أما تقييد 
محاولة نشر الأفكار بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف فيبدو أكثر اتساقاً مع استيفاء شرط السعي 
لتحقيق هدف مشروع, كما هو محدّد في القانون الدولي. ولكن اللغة المستخدمة في القانون بشأن تعزيز | 
الحرية لا تتسق مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما انها لا تقدّم تحديدا قانونيا 
كافيا ولا تعتمد معيار الضرورة. 


" / ما بعد العام ٠١١1١‏ - تكرار الماضي 


الإعلان الدستوري )7١11١(‏ - ينص الإعلان الدستوري على ضمان حرية التعبير وفقاً للقانون." ولكنه مع 
ذلك لا ينص صراحةً على الحاجة لأن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع 
أو للرؤزة كماهو متضوضن:علية:ق القانوق :الكدوك افر المادة ١2‏ .من الإعلان الدشعوري الكماية لخريات 
مختلفة بما فيها «حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعيء وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال, 
وجري الصحافة وومبائل الإعلدم والطباعة والتشور» متهن الإعلون الدمتوري علق ضمانات لحقوق أخرئ 
يجب في بعض الأحيان المعادلة بينها وبين الحق في حرية التعبين. ومن ضمن هذه الحقوق حرمة حياة 
المواطنين الخاصة؛ “ وسرية المراسلات » وحق الملكية الفكرية .٠‏ 


القانون رقم ١١‏ لسنة "١17‏ - حظر القانون حظراً مطلقاً مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء في 
وسائل الإعلام. ولم يفحص بعد مدى توافق القانون مع الإعلان الدستوري وقد تجاهلته المؤأسسات 
الإعلامية بشكل كبير. ولكن لا يزال الخطر مطروحاً جراء احتمال استخدامه في المستقبل لقمع المناقشات 
المشروعة. 


القرار رقم ١١‏ لسنة ١1‏ -ألغى هذا القرار المجلس الأعلى للإعلام الذي تأسس سنة ١١8‏ على اعتبار أنه 
يفتقر للاستقلالية ولم ينجح في توفير الحماية للتنوّع الإعلامي؛ وأنشأ عوضاً عنه وزارة الإعلام التي كُلّفت 
بالإشراف على النشاطات الإعلامية عن طريق تشكيل لجان متخصصة إلا أنّ الوزارة لم تنجح في تشكيل 
هذه اللجان بأيّ طريقة. وعوضاً عن ذلك, استمرٌ المؤتمر الوطني العام في أداء دور مباشر في التنظيم 


الإعلامي". 

8 القانون بشأن تعزيز الحرية .)١991(‏ المادة 0. 

" القانون بشأن تعزيز الحرية :)١991(‏ المادة 0. 

7 يشير الإعلان الدستوري لسنة ٠١١١‏ إلى ضمان الحق «بما لا يتعارض مع القانون» وهو ما يمكن تفسيره بالسماح للدولة باستخدام القانون 
من اجل تقييد حقوق حرية التعبير من دون الإشارة إلى اهداف أو حاجة مشروعة. 

" المادة  ١‏ من الإعلان الدستوري لسنة ١١1١ا.‏ 

1 الإعلان الدستوري :)١1١1(‏ المادة .١1‏ 

8 الإعلان الدستوري :)١11(‏ المادة .١‏ 

5 الإعلان الدستوري :)١11(‏ المادة /. 

” قام بشكلٍ أساسي بإقرار القرار رقم 0 لسنة .١ ١6‏ 
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القانون رقم ٠‏ لسنة 7١15‏ ” - يجرّم قانون مكافحة الإرهاب «العمل الإرهابي» بما يشمل «الإخلال الجسيم 
بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر»." كما يجرّم القانون «إفشاء أو توفير أو تقديم معلومات 
شكل هنا شر أذ غير مباشر لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية»”. يجرّم القانون 
أيضاً كلّ من يقوم بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بعمل إرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة 
من وسائل البث او النشر او بواسطة الرسائل او المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها. 


إن التعريف الفضفاض للأعمال الإرهابية كما هو وارد في القانون يعد مقلقاً نظراً لإمكانية استخدام القانون 
لتقييد حرية التعبير على نحو غير مشروع: بما في ذلك عن طريق المشاركة في الاحتجاجات السلمية". 
بالإضافة إلى ذلكء تتجاوز العقوبات غير المتناسبة: بما فيها عقوبة الإعدام في حال ارتكاب أفعال معينة: 


المعايير الدولية للضرورة. 


تنيجةً لذلكء يتبيّن أنّ القانون لا يحترم المعيار المطلوب في الإعلان الدستوري والالتزامات الدولية لليبيا في 
مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك لا تزال شرعية مجلس النواب, وإن تم الاعتراف بها دولياً محظ جدال 
شائك”. ويعتبر الكثيرون بالتالي قانون مكافحة الإرهاب باطلاً وغير ساري التطبيق. 


القانون رقم 0 لسنة ٠١15‏ - عدّل القانون رقم ه لسنة ٠١ ١5‏ قانون العقوبات الليبي لمعاقبة «كل من 
صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير. ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى 
السلطاة التشريعية ]و السفيدية أو القضائية | أخد أعضاتها أثناء تادضه للوظفة اومتها او أهاف شغار 
الدولة أو علمها.» 


القرار رقم ه لسنة ٠١ ١6‏ ”- هدف القرار إلى منع وصول بث كافة القنوات الفضائية إذا صدرت عنها أي 
وجهات نظر «معادية لثورة السابع عشر من فبراير, أو تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد. أو زرع الفتنة 
والشقاق بين الليبيين.» دنا 


1 القانون رقم ! لسنة ٠٠١١6‏ بشأن مكافحة الإرهاب. 

3 قانون مكافحة الإرهاب )٠2١١8(‏ المادة ؟. 

2 قانون مكافحة الإرهاب )١١8(‏ المادة .١١‏ 

8 ”عغهلالا مخطونه مفصنلا ”لها مذامم مع عغصناهع لمعمك نولإطنا ١1(‏ بإدالطا ١ ١6‏ ©) كللاعص /ع ه.الااحاء انا لوامو// :دم عغط ره ١ ١‏ ره ١/١‏ /دلاطنا- 


لات |- ىذأ 0 زع مع طنامء -ل ع3 


(تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في ! سبتمبر /ا١١1).‏ 


م أصدرت المحكمة العليا الليبية قراراً في 7 نوفمبر ٠١ ١6‏ يمكن تفسيره على أنه يبطل الانتخابات التي أدّت إلى تشكيل مجلس النواب. 
ونتائج النقاش تتخطى نطاق هذا البحث. 

بن القرار رقم ه لسنة ٠١16‏ «بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية». 

ع تتوافر تقارير لم تثبت صحتها تفيد أنه قد تم الطعن بقانونية هذا القرار وصدر أمر قضائي بعد دستوريته. . ستتئم إضافة ملحق لهذا التقرير 


في حال أثبتت صحة ذلك. 
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م / مسودة مشروع الدستور /اا ١٠م‏ 


قد تتضمّن مسودّة مشروع الدستور التي اقترحت في الآونة الأخيرة من قبل عدد من أعضاء لجنة 
التوافقات الدستورية ” إشارة إلى الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع حرية التعبير في القوانين المستقبلية 
5-0 


تقدّم المسودة التوافقية للدستور ضماناتٍ لحرية التعبير وحرية النشر مع الإشارة إلى أنّ الدولة ستتخذ 
#االتدانين اللارفة» لحمابة الحاة الخاعة محظلر الفعريضن على" الكزاهة والغنقن والعتضصرزية على انان 
العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي أو 
غير ذلك من الأسباب." كما يحظر فيها التكفير” وهو من خطابات الكراهية. كما تسعى المسودة أيضاً إلى 
توفير حماية الحق في الحصول على المعلومات المؤكدة: «تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية, وتضمن 
حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها.» ” 


صحيح أنّ هذه الخطوات تعدّ متقدمة ومن شأنها أن تعزّز حماية حرية التعبير, إلا أنها ومع الأسف لا ترق 
إلى احترام المعايير المكفولة في الاتفاقيات الدولية. إذ لا تحدّد أحكام مسودة الدستور التوافقية مبدأ أنّ أي 
تدابير تتخذها الدولة لتقييد الحق في حرية التعبير يجب أن تكون محدّدةً بنص القانون. بالإضافة إلى ذلك لا 
تدرج مسودة الدستور التوافقية قائمةً بالأهداف المشروعة الشاملة المنصوص عليها في القانون الدولي؛ بل 
تدرج عوضاً عن ذلك أمثلة محددةً لأشكال التعبير المحظورة. 


كما لا تتسق الأحكام الواردة في المسودة والتي تضمن حرية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام* مع 
المعابير الدولية الدنيا. فهي تحصر هذا الحق في المواطن عوضاً عن أن يكون متوافراً لجميع المقيمين على 
الأراضي الليبية أو الخاضعين لولايتها. بالإضافة إلى ذلك. تسمح للسلطات القضائية بحرمان الأفراد من هذا 
الحق أو منع تمتعهم به من دون الالتزام بشروط الضرورة والأهداف المشروعة المنصوص عليها في القانون 
الدون:ة 


4 


تفع المسوةة سلق:الحاحة الل إقرارقافوة نمق حل كلتم :«المعلين الأغرج للرعلام والضحافة »كما شعن 
على أن يتوافق هذا القانون مع الأحكام الأخرى للدستورء ولكن تعود لهذا القانون حرية تكوين المجلس 


. مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (7 أبريل )]"١11‏ الصادر عن لجنة التوافقات الدستورية في البيضاء. 

8 لمزيد من المعلومات حول القضايا ذات الصلة: يرجى العودة إلى المقالة تحت عنوان «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تصوّت 
على مشروع دستور خطير دون التشاور مع الشعب». محامون من أجل العدالة في ليبياء 7 مايو /ا١ ."١‏ 
05م / ك لقاع دح أط ق 2 / 5 لقاع 0 -ع أط 22 /ع0.عء 51 نا ز 3 لإطذ|./نا نان // :معط / /ا/ا"! -00-0101000110110-10101000-0100110-010000110-001010لالانا0- 
00010010-000110-001010-01011-0101000100-1010-00000ا- نا ناه 

5 مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (/ا١ ,)5١‏ المادة 8". 

3 مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (/ا١ ,)5١‏ المادة 0". 

لا مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (/ا١ ,)5١‏ المادة لاع. 

9 مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (/ا١١5),‏ المادة وم 

5 مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور (/ا١١),‏ المادة 116. 
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/ المعاهدات الدولية والإقليمية 


إنّ الحق في حرية التعبير منصوص عليه في عددٍ من الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ولعلّ أشكال الحماية 
الأهم؛ والتي تلتزم ليبيا باحترامها كدولة طرف هي تلك التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية “ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “. 


القسم الثاني: حرية التعبير في الممارسة - النشاط 
السياسي والقضائي 


١‏ / التفسير القضانٌ 


يفرض النظام القانوني الليبي أن تكون كلّ اتفاقية دولية تعقدها أو تنضمٌّ إليها الدولة وتصادق عليها ويتمّ 
نشرها في الجريدة الرسمية ملزمة وواجبة التطبيق باعتبارها تشريعاً داخلياً ملزماً للقاضي الوطني بدءاً من 
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويحق لكلّ ذي مصلحة الدفع بها والتمشّك بأحكامها أمام القضاء الليبي. 
ولكنء نظراً لعدم قدرة القضاء الليبي “ حالياً على أداء مهامه بشكل طبيعيء؛ تقتصر سبل التظلّم المتاحة 
أمام الأفراد لضمان المساءلة عن انتهاكات حرية التعبير على آليات الشكاوى المنشأة بموجب الاتفاقيات 
المعتية يحقوق الإنشنان: 


إلآأنّ المحكمة العليا الليبية قد حكمت بأنّ بعض القوانين المقيّدة لحرية التعبير لا تتوافق مع الدستور. 

في شهر يونيو من العام 11١٠؛‏ أصدرت المحكمة العليا الليبية حكما يقضي بعدم دستورية القانون رقم 

ل" لسنة ٠١1‏ الذي أقرٌ من أجل تجريم الأفعال التي ينتج عنها «ضرر بالبلاد» من قبيل «تمجيد الطاغية 
ونظام حكمه وأفكاره وأولاده» ومعاقبة كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات أو صدر عنه «ما يشكّل 
مساساً بثورة السابع عشر من فبراير» “. وبقيامها بذلك؛ تبيّن المحكمة العليا الليبية أنّ الإجراء التقييدي 
الوارد في القانون لا يعدّ بحدّ ذاته كافياً ليشكّل قيداً متوافقاً مع الدستور. وقد أشارت المحكمة العليا الليبية 
إلى الحاجة لأن تقرف القوانين التي تجّرم حرية التعبير نطاق التجريم بشكلٍ واضح تجنّباً لتجريم أفعال 
إضافية لا يقصدها المشرّع. ويعدٌ ذلك متسقاً مع المبدأ المنصوص عليه في العهدٌ الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والقاضي بأن تستوفي القوانين المعايير المعقولة من الوضوح والدقة,.” 


98 تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1937) على ما يلي: « .١‏ لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 
". لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين 
دونما اعتبار للحدود. سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.» كما يلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية ليبيا أيضاً «بكفالة الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها» وسنّ التشريعات الملائمة حيثما 
هو ضروريٌ لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلّم لأيّ 

9 تنض المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )١1981(‏ على ما يلي: .٠«‏ من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات. 
". يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.» وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد ألزمت في 
بلاغها رقم 98/1٠١٠‏ ضدّ نيجيريا (199) السلطات بعدم إقرار أي أحكام تقيّد ممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة 9 من الميثاق 
الأفريقي على نحو ينتهك الأحكام الدستورية أو يقوّض الحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية الأخرى لحقوق الإنسان: كالعهد الدولي 
الخامن بالسعوق الإدنته والسياسية 

3 التقرير المقدّم من الدولة الليبية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان - )"٠١1/(‏ الوثيقة رقم ,1.600/1١/008/6©‏ الفقرة ."١‏ 

8 الطعن الدستوري رقم 0/09: المحكمة العليا الليبية. ١6‏ يونيو ."١ ١1‏ 

5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :.)١1937(‏ المادة 1١9‏ (8). 
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بالإضافة الى الحاجة لتحديد القوانين الجنائية بدقة؛ يبقى غير واضحاً أيضا ما إذا كانت القوانين الأخرى 
المقتدة لحرية التعير مقسقة مع الإعلان الدستوري. “ فالتقارير الصادرة عن الدولة على المستوى الدولي 
تفيد بأنّ بعض القوانين قد ألغيت على الفور نظراً لعدم توافقها مع الإعلان الدستوري. ومن التفسيرات 
المحتملة في هذا الإطار أن يسمح الإعلان الدستوري فقط بالقيود التي تحترم التزامات ليبيا الدولية في 
مجال حقوق الإنسان. 


" / البيئة التقييدية 


حلّت ليبيا في المرتبة 171 من أصل 1٠١‏ دولة وفق المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام ."٠١ ١!‏ يتيح الإطار 
القانوني التقييدي للدولة القيام بملاحقات قضائية بموجب الأحكام غير المشروعة المشار إليها في القسم 
الأول أعلاه. أثناء اتتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 1١‏ 0, تمّ احتجاز علي التكبالي وفتحي صقر وكلاهما 
عضوان في الحزب الوطني الليبي, لاستخدامهما المزعوم لملصقات غير قانونية أثناء الحملة الانتخابية دعماً 
لحان فك | نمهنا الادعاء بأنّ الشخصية الظاهرة في الملصقات كانت مسيئة للرسول بشكلٍ ساخر. 
واتهما بارتكاب عدد من الجرائم منها المفصّلة في المواد ,"١‏ ولا١",‏ و91" من قانون العقوبات الليبي, 
وواجها نتيجتها احتمال أن تنزل بهما عقوبة الإعدام؛ وتمّت تبرئة المدعى عليهما في مارس من العام 16 .١‏ 
بالإضافة إلى التهم غير المتناسبة التي وجّهت إليهماء فإنّ مدة احتجازهما طالت بشكل كبير وغير مقبول, 
بما ينتهك حقهما في المحاكمة وفق الأصول القانونية. فضلاً عن ذلك؛ أغلقت مكاتب الحزب الوطني الليبي, 
منذ ذلك الوقت بأمر من الادعاء العام. مما عرقل قدرة الحزب على استكمال حملته الانتخابية. 


ومن الأمثلة الأخرى قضية عمارة الخطابيء رئيس تحرير صحيفة الأمة الذي اعتقل في نوفمبر ٠١١1‏ لنشره 
قائمة من 1 قاضياً ونائباً عاماً مشتبهاً بهم بارتكاب الفساد, واتهم «بإهانة السلطات الدستورية أو 
الشعبية» التي يعاقب عليها بالحبس مدة ١0‏ عاماً بموجب المادة 190 من قانون العقوبات. وحكم عليه في 
ما بعد بالحبس مدة خمس سنوات ودفع غرامة. 


في شهر أغسطس من العام ٠ ١١‏ تعرّزضت مجموعة من /"ا أدباً شاباً ألفوا كتاباً تحت عنوان شمس على 
نوافذ مغلقة, لتهديداتٍ وصلت حدّ التهديد بالقتل؛ وللاضطهاد والترهيب على أثر اتهامات تفيد أنّ كتاب 
شمن على ثوافة:مغلقة :تضقن لغة لأغير أخلاقية#: :وكا ريسن الإدارة العامة للمطبوعات والمصتفات 
الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني؛ المبروك الغالي المبروك؛ قد نشر بياناً شجب 
فيه محتوى الكتاب واصفاً إياه بأنه يشكل خطراً على الأخلاق العامة ويهدّد نزاهة الإسلام. وكانت حكومة 
الوفاق الوطني قد استندت إلى أحكام قانون المطبوعات عند منع الكتاب والأمر بمصادرة نسخه كلهاء 
زاعمة أن النسخ قد هربت إلى ليبيا بصورة غير قانونية. ويعدٌ اللجوء إلى قانون المطبوعات أمراً مثيراً للقلق 
على نحو خاص نظراً لعدم توافقه مع الإعلان الدستوري ومع ما أعلنته الدولة في السابق من أنها ستقوم 


بإلغائه. » 

5 التقرير الوطني المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل حول ليبيا (7:10): 
الوثيقة رقم 6لالا/8 لا /ظ.د/؟/لا8٠/اء‏ الفقرة 1/. 

5 التقرير الوطني المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل حول ليبيا ,)7١10(‏ 


الوثيقة رقم 6لالا/8 لا /ظ.د/؟/لا8ا/ ا الفقرة 1/. 
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عاض مها رتس جكرية امعبي الل ذافن كل أعمالهم: اللخطوطراء البكة العذائية النن مرقمون علد 
العيدن نهها: وقالباً ما يكضهوق لأعمان المشايقة: والتمديد والاعتد امن حاتي الدهات غير السدمية 
للذولة انتقافاً شيحة الانتقاذاك: الى :وخهثف البقم وبالفعل فقد امنتهدق عده كبير هن اصحات الشان 
المعنيين بحرية التعبي بمن فيهم الصحافيونء والناشطون والمحامونء؛ منهم مفتاح ابود زيد» ونصيب 
وقامت إحَدَي الميليشيات بإغلاق إذاعة أخرئ شرق البلا “دق غضوق ذلك: أحوق .مقر قناة التبا الفخيائبة 
القناة. ٠‏ 


وأدّت البيئة القانونية والسياسية والأمنية بدورها إلى مزيد من الرقابة الذاتية والاستقطاب. وشهدت البلاد 
تصاعداً لخطابات الكراهية والتحريض على العنفءه ما أذَّى إلى القضاء على التعدّدية وإشعال فتيل 
الانتقسام في المجتمع الليبي عبر سوء الإعلام والتشجيع على الاعتداءات والاغتيالات. 


م / التنظيم الحالي للإعلام 


في الوقت الحاليء تتولى وزارة الإعلام في حكومة الوفاق الوطني مهمة تنظيم الإعلام ". وفي العام ١17‏ ", 
نشرت وزارة الإعلام عبر صفحتها على فيسبوك مراسلاتٍ متعلّقة بسلوك وسائل الإعلام, طالبت فيها 
جميع هذه الوسائل بتزويد وزارة الإعلام بالأذونات والتراخيص ومصادر التمويل وعمليات التدقيق في 
الحساباك *والتسجيل 'لذق وزارة الإعاذم ##.وكافك ؤزارة الإعلدم قذنشرت مراسلدت عامة قطلت فيها هن 
الوكالات الفردية احترام تلك الأوامر مع الإشارة إلى قانون المطبوعات ». كما نشرت بياناتِ تحظر بثّ المواد 
التي تصف النبيّ محمد وصحبه:؛ بما يبدو منسجما مع الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء. * 


ويدور الجدال حول شرعية البيانات الصادرة عن وزارة الإعلام: لا سيما نتيجة الانقسام السياسي والقانوني 
الذي تشهده الدولة الليبية حالياً ” بالإضافة إلى ذلك قد تكون المراسلات الصادرة عن وزارة الإعلام قد 
تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لها وخالفت شروط القانون الأعلى (بما فيه الإعلان الدستوري) ولا 
تزال بانتظار النظر فيها بموجب مراجعة قضائية. 


3 لاط | -كصهأغهغ3010-5-م لط -عنادماء-وع أءععل-]5/ كلناع مل دع/ع ١هع5م//‏ :دمخخط. 


9 5غذأاةمعناه [-/-3638 مم3 تصن كتوتى عملم زدعغوعىع-م] ا-لمة-كىم/رددعم/ مع /عءه]5م//:دمخط 

0 يجب عدم الخلط بين وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والمعلومات التي تعنى بتزويد البيانات والإحصاءات للاستخدام العام. 

5 البيان رقم ٠١17/19‏ الصادر عن وزارة الإعلام والمعني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 الصادر في ١‏ يناير ١ ١‏ (7 يناير 15 .)2١‏ 

9 البيان رقم ١17 107/1١‏ الصادر عن وزارة الإعلام (/! يوليو ١15‏ 1). 

9 البيان رقم ٠١17/17‏ الصادر عن وزارة الإعلام (0 مايوةا .)١‏ 

0 البيان رقم ١1/١8‏ الصادر عن وزارة الإعلام ١(‏ أكتوبر .)7١ ١6‏ 

04 أنشأت الحكومة الكائنة في البيضاء مؤسسات متنافسة لتنظيم الإعلام تمثلها هيئة الإعلام والثقافة والهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع 
المدني. ولا يتوافر حتى الساعة أي سجل كامل بالأنظمة ذات الصلة التي أقرّتها هذه الهيئات. ولكن سينشر ملحق بهذا الصدد بعد توافر 
المعلومات. ولكن صدر عن الهيئتين تعليقات عامة؛ من قبيل دعم استخدام قانون المطبوعات (191/7) لمنع المطبوعات «المخلة بالآداب 
العامة - راجع البيان الصادر في 1 سبتمبر ٠٠١17‏ عن الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني. 


00 


/ تنظيم المحتوى الإلكتروني 


ف وقتٍِ سابق ه من ثورة العام 1١‏ كانت الشركة | العامة للبريد والاتصالات ال السلكية ؛ واللاسلكية د 


«./ا|» للج 


ثم قامت الحكومات الانتقالية بعزل الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأنشأت كلا 
من الشركة الليبية للبريذة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية. » الشركة 
الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة قابضة تعنى بتزويد خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية في البلاد في حين تتولى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مسؤولية صياغة التشريعات 
والأنظمة. أما المسؤولية المتعلقة بنطاق «.لاا» فتعود لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية *, مع توليٌ شركة 
العنكبوت الليبي التعامل مع طلبات التسجيل. ” 


واعقموؤت شركة لببيا للاتضالات: والثتقنية تاعتماد :شروظ الكخدهمة الضادذرة عن الشركة العامة للبرية 
والاتصالات السلكية واللاسلكية وتمنع بموجبها أسماء النطاقات التي تعتبر «مخلَّة بالآداب أو فاضحة 
أو غير لائقة أو مخالفة لمنصوص القانون الليبي أو الأخلاق الإسلامية بالكلمات أو الجمل أو مختصرات 
الأسماء.» كما لا تسمح باستخدام النطاقات من قبل مواقع مخصصة لنشاطات أو أغراض غير مسموح 
بها في القانون الليبي. ويحق للسلطات حذف النطاقات المسجلة إذا ارتأت أنّ المسجّلين ينتهكون أياً من 
شروط الخدمة أو إذا ما تلقت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية «أمراً صادراً عن إحدى المحاكم الليبية.» 


في فبراير من عام ١١6‏ . حجبت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية الموقع الإخباري الوسط الذي نشر آراء انتقد 
فيها المؤتمر الوطني العام والميليشيات التابعة له رداً على أمر صادر على ما يبدو عن إحدى المحاكم. ٠‏ 
وما لبثت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات أن نشرت بياناً أكدت فيه أنّ حجب الموقع 
لم يكن مقصوداً بل أق نتيجة استيلاء «مجموعة خارجة عن القانون» على مقرٌ شركة ليبيا للاتصالات 
والتقنية وإقدامها على تصرفات غير مشروعة وإصدار خطابات باطلة ”. وقد رفع الحجب عن الموقع منذ 
ذلك الحين. ‏ 


0 ”"خعلا عط مه مملعممع “0١11‏ عدونملط مملعععع (ح1١ ,)١‏ 
ع8 3م ل - 616 /عع دم /١ذمع/امع.عء‏ أنأكد ز./لالدا/ها// :دمغ خط / ١‏ -1030/91719«ثلاول (تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في !1 سبتمبر لا١ .)17١‏ 
5 ”خعلا عط مه مملعممع ١11‏ 0ث“ر عدونملط مملعععع (ح1١‏ 1), 


ع8 مم ل - 616 /عع دم /؟ذمع/امع.عء ناكد ز./لالدا/ها// :دمغ خط / ١‏ -1020/91719 ”اول (تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في !1 سبتمبر لا١ .)17١‏ 


5 يمكن الدخول إليه عبر لااءاعغ5اعع://:مغ+/ (تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في !1 سبتمبر /ا١١7).‏ 

/ «منظمات وشخصيات إعلامية وناشطون في مجال حقوق الإنسان يدينون الحجب « أخبار الوسط؛ 8 أبريل 16 ."١‏ 

3 مدونة عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقع فيسبوك. في 0" فبراير ٠ ١0‏ ع«.طاة.مه//:معغط /رددةء لال ١‏ 
(تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في !ا سبتمبر /ا١١1).‏ 

3 ”غعلظا عط مه مملعممط 11 ١‏ “, عدنهل لمملععمع (11 ١‏ ©)ر ععدم /ا - عا /ععدم /عتمع/لامع.عء أ كنا ز /لالناملا// :دمعخغط/ ١‏ -30/9179ه ادهل 


(تمت زيارة الموقع للمرة الأخيرة في !ا سبتمبر /ا١١1).‏ 


ا/ا 


القسم الثالث: خاتمة وتوصيات 


رغم الآمال الأولية التي منى كثيرون النفس بها عقب الثورة سنة "0١١‏ إلا انه لا تزال حرية التعبير في ليبيا 
في وضع هش. فما زال من شبه المستحيل على الأفراد التمتع بالحماية القانونية كممارسة حقوق الإنسان 


ورغم ما ينص عليه الإعلان الدستوري من حماية لهذا الحق على المستوى النظريء فقد تم إغفال 
أحكامه ومقاصده أكثر فأكثر على الصعيد المحلي. وتستخدم القوانين الجائرة. من جديد من قبيل قانون 
المطبوعات؛ لحظر بيع الكتب الذي كان يعتقد أنه قد تمّ إلغاؤها. بالإضافة إلى اللجوء إلى القوانين التي 
أقرت ما قبل العام ,١١١‏ فقد حاولت الحكومات الانتقالية عديد المرات اعتماد إجراءات جديدة لتقييد 
حرية التعبير وتجريم ممارساتهاء لا سيما أشكال التعبير التي تنتقد سلطاتها. بالإضافة إلى ذلك؛ ورغم 
المطالب المتكرّرة للإعلام الناشئ في ليبياء لا تزال مسودات الدستور الحالية تسمح للحكومة المركزية 
بتنظيم الإعلام. 


التوصيات: 


إن أي قيود قانونية على نشاطات الإعلاميين يجب أن تكون محددةٌ بنص القانون؛ وتسعى إلى 
تحقيق هدف مشروع: كما يجب أن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم, أو لحماية _ 
الأمن القومي؛ أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. وعلية يتيقن بإلغاء القيود المطبقة خاليا 
كقلك المشجولة ف .القانوق رقم 5 السنة 597ل والقرار رفم 6 لسقة 16 7 أو القانون رقم نه لسنة 
5" التي تسمح للدولة بتقييد النشاطات الإعلامية لكونها «لا تندرج في إطار مبادئ المجتمع», 

أو «معادية لثورة السابع عشر من فبراير»؛ أو «تشكّل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير» على 
العواله علو على :ذلك ينيقي أيضا إلغاء القيود الي تندوف إهذافع الخترورة والسعى إلى الحقيق 
هدف مشروع المنضوص عليها في التزامات ليبيا الدولية: كمضمون القانون رقم ١6.‏ لسنة 18+" الذي 
يحظرمتاقشة الفتافى الضادرة عن :دار الإقعاء فى:وشائل: الإقلام. 


يجب أن تكفل الدولة تعددية الإعلام وتنوعه عبر إنشاء هيئة إعلام مستقلة تنظّم ذاتها بذاتها 
بعيداً عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي أو غيره. فتعمل على وضع حدّ لخطابات الكراهية 
والاستقطاب الإعلامي من خلال تعزيز الحوار الواعي والتمثيلي لكي يتمكن الإعلام من تأدية دوره 
في ضمان المساءلة والشفافية. علاوة على ذلك يجب عدم تطبيق نظام تسجيل أو ترخيص لوسائل 
الإعلام, وعدم فرض التراخيص أو معايير الدخول للأفراد الذين يمارسون المهنة. 


حدعاى الدؤلة أقتكة خطؤانق تاشيلة لضروى حدق السكافيين: و الناقطيق: والف مساك الأعلدمة 
لتنفيذ عملهم ووضع حدّ للرقابة الذاتية وفقدان التعددية الناتجة عن البيئة العدائية. وبوجه خاص, 
يجب أن تعمل الدولة على وضع حدّ للحصانة التي ينعم بها مرتكبو الاعتداءات على الإعلاميين عن 
طريق قيادة التحقيقات. وتطبيق المساءلة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذه الجرائم وعائلاتهم. 


ا 


- ينبغي للدستور المستقبلي أن يكرّس إطاراً قانونياً خاصاً يكفل حرية التعبير وحرية المعلومات, 
وحرية التجمّع وتكوين الجمعياتء وحرية الإعلام التي تضمن وتشجع على الإعلام التعدّدي. ويجب 
أن يحظر الرقابة المسبقة ويضمن أن تكون أي قيود قانونية على هذه الحقوق وعلى نشاطات 
الإعلاميين متوافقة مع الأهداف المشروعة المنصوص عليها في التزامات ليبيا الدولية. كما يجب أن 
يرشخ الدستور أيضاً أسس التنظيم الذاتي لإعلام مستقل. 


“اا 


